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 ملخص

 

 

شهد العالم خلال النصف الثاني من القرن الماضي تطورا كبيرا في النشاطات الإجرامية و 

تزايدا ملحوظا في عدد المجموعات الإجرامية التي أصبحت تهدد استقرار الدول و أمن المواطن و 

  .يادينتؤثر على جهود التنمية الاقتصادية و على التطور في جميع الم

و قد تجاوزت الأعمال الإجرامية المنظمة حدود الإقليم الواحد و تجاوزت أثارها و 

أضرارها الحدود الإقليمية إلى الدولية، وهذا ما جعلها جريمة خطيرة ضد الأمن الإنساني و النظام 

  .الدولي، وضد حقوق و حريات الأفراد الأساسية

لأمن و الاستقرار على الصعيدين الوطني و إن الجريمة المنظمة تشكل تهديدا مباشرا ل

الدولي، وتمثل هجوما مباشرا على السلطة السياسية و التشريعية، بل تتحدى سلطة الدولة نفسها، 

وهي تهدم المؤسسات الاجتماعية و الاقتصادية، و تضعفها مسببة فقدانا للثقة في العمليات 

 اتجاهها الصحيح و تلحق الضرر بمجموع نالديمقراطية، وهي تخل بالتنمية، وتحرف مكاسبها ع

و لقد ساعدت الظروف و التغيرات العالمية على زيادة حجم التنظيمات الإجرامية عبر . العالم كله

الدول و خاصة في ظل العولمة الاقتصادية، وثورة الاتصالات و المواصلات و انعكس ذلك على 

  .ة عبر الدولزيادة أنواع الأنشطة التي تمارسها الجريمة المنظم

و من هنا تتعدد أنشطة الجريمة المنظمة عبر الدول، ومن أمثلتها الاتجار غير المشروع في 

، ولاشك ...المخدرات و العقاقير و تهريب الأسلحة و النفايات النووية و جرائم الكمبيوتر و غيرها

ي العالم، إلا أن أثارها أن الجريمة المنظمة عبر الدول تهدد المجتمع العربي مثل باقي المجتمعات ف

لا تظهر بسرعة بل تتم ببطء عبر الزمن و بالتالي لا يتخذ حيالها الإجراءات الضرورية في الوقت 

  .المناسب



إن اتساع رقعة الإجرام المنظم هو الذي جعل دراسة موضوع التعاون العربي في مكافحة 

و عليه فلقد قمنا بتقسيم هذا .  شاملةالإجرام المنظم العابر للأوطان، تكتسي أهمية بالغة و تغطية

البحث المتواضع إلى ثلاث فصول الفصل الأول تطرقنا فيه إلى ماهية الجريمة المنظمة من خلال 

التطرق إلى مفهوم الجريمة المنظمة، أسباب ظهورها و الآثار العميقة لهذه الجريمة على 

ل البداية في دراسة موضوع خاص إن هذا الفصل يمثل حجر الزاوية من أج.المجتمعات العربية

  .بجريمة تهدد الكيان الإنساني في كل أنحاء المعمورة

أما الفصل الثاني فتحدثنا فيه عن الاتجاهات التشريعية العربية الوضعية نحو الوقاية من 

الجريمة المنظمة، إذ يعد التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي أحد الأساليب الفعالة للتصدي 

لجريمة المنظمة و لتدولها،  و يعد نقل الإجراءات القضائية و المساعدة القضائية المتبادلة في ل

المسائل الجنائية من بين سبل التعاون القضائي في المجال الجنائي و يقتضي على الدول العربية 

ا بهدف الوقاية و الوقوف أمام النظم القانونية و القضائية القائمة في عالمنا العربي و محاولة توحيده

و لقد خرجت الدول العربية بمولود جديد و هو اتفاقية الرياض . المكافحة من الجريمة المنظمة

العربية للتعاون القضائي و هي همزة وصل بين الدول العربية إلى جانب الاتفاقيات الثنائية الأخرى 

 تناولنا نموذج أخر للتعاون  الدول العربية في مجال التعاون القضائي، وعليهنالمبرمة فيما بي

  .القضائي الجزائي بين الدول العربية و هو تسليم المجرمين

أما الفصل الثالث فتكلمنا فيه عن آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان دوليا و في 

منظمة العالم العربي، وفي هذا المجال تطرقنا إلى جهود منظمة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة ال

حيث قامت هذه الأخيرة بعقد مؤتمرات دولية من أجل الوقاية من هذه الجريمة و مكافحتها، ولعل 

أبرز دليل على الدور الفعال الذي لعبته الأمم المتحدة هو توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

ولية للشرطة كما وجدت مجهودات المنظمة الد. 2001الجريمة المنظمة عبر الوطنية في نوفمبر 

التي كان لها الفضل في إعطاء تعريف للجريمة المنظمة، كما لعبت دور ) INTERPOL(الجنائية

جد فعال في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و خير دليل على ذلك مساهمتها في عقد 

جرام  في مكافحة الإيكذلك توجد مجهودات مجموعة الاتحاد الأوروب. 1926مؤتمر برلين سنة 

  .المنظم، من خلال تقديم تعريف للجماعة الإجرامية المنظمة

إن الدول العربية تعمل كذلك من أجل توحيد جهودها في مكافحة الإجرام المنظم، و يتجلى 

، و إنشاء المنظمة العربية للدفاع 1950هذا في إنشاء المكتب العربي الدائم لشؤون المخدرات سنة 



، كما تم عقد مؤتمر لقادة الشرطة و الأمن العرب في ديسمبر 1960ضد الجريمة سنة الاجتماعي 

، و لقد أنشئ مجلس وزراء 1977، و عقد أول مؤتمر لوزراء الداخلية العرب في سبتمبر 1972

العربية للعلوم الأمنية، و لقد قام كذلك مجلس " نايف"الأمانة العامة و أكاديمية : 1982الداخلية سنة 

يمة المنظمة العابرة رب بإقرار العديد من للاستراتيجيات الأمنية لمكافحة الجروزراء الداخلية الع

  .للأوطان

و في الأخير فلقد قمنا بتقديم خلاصة عامة حول ما تطرقنا له في الفصول الثلاثة، كما قمنا 

بتقديم العديد من الملاحضات و الاقتراحات التي ستؤدي إلى إعطاء نفس أكبر و تغطية شاملة من 

  تحتاج إلى اهتمام واسع من طرف مختلف الدول العربية، ولأجل مكافحة ظاهرة إجرامية لا تزا

  :من بين الاقتراحات المقدمة

ضرورة تنسيق السياسة الجنائية، فيما يتعلق بالظاهرة الإجرامية بشكل عام  .1

  .و الجرائم المنظمة بشكل خاص

توحيد القوانين العربية بالنسبة للجرائم الأساسية التي تمثل خطورة مباشرة  .2

  .على الأمن و الاقتصاد والصحة

ين، واتخاذ مواقف موحدة للتضييق تبادل المعلومات حول حركة المجرم .3

  .     عليهم، وأن يكونوا تحت إشراف أجهزة أمنية

إنشاء جهاز خاص على المستوى الأمني أو المستوى القضائي يختص في  .4

مواجهة الإجرام المنظم العابر للأوطان بجميع أشكاله و صوره، ويقوم بدراسة الظاهرة 

 .    و كيفية نشاطهوتحليلها تحليلا إجراميا، لمعرفة أساليب 
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                                                    مقدمــة                                           

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                 

 أحد الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي، حيث يساهم بدور بارز ،يشكل مبدأ التعاون                   

في إقامة علاقات دولية عادلة، و يشجع على قيام تنظيم سياسي للمجتمع الدولي، يأخذ بعين الاعتبار 

  .الحدود السياسية، و الاقتصادية و الجغرافية و الثقافية لكل دولة

لمبادىء الأساسية التي يقوم عليها تحقيق السلم و التنمية الدولية، وفضلا على أنه، أحد ا

 الحلول للمشكلات الاقتصادية دفبمقتضاه يتم الوصول إلى مشاركة جميع أعضاء المجتمع الدولي، لإيجا

  .و الاجتماعية القائمة

يق مباشر أو  تبدو من واقع المساهمة، في التعايش السلمي بين الأمم بطر،ثم إن أهمية هذا المبدأ

  .غير مباشر

 28؛ تنص المادة  ظهر النص على هذا المبدأ في العديد من الوثائق الدولية و الداخلية،ومن هنا

تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدولي، و تنمية العلاقات الودية : "1996من الدستور الجزائري 

م التدخل في الشؤون الداخلية و تتبنى بين الدول على أساس المساواة، و المصلحة المتبادلة، و عد

و زودت .  و تم قبوله بشكل تام في العلاقات الدولية،]1[".مبادىء ميثاق الأمم المتحدة و أهدافه

كما أن لا شك أن التغيرات السياسية و . المنظمات الدولية بسلطة واسعة في تحقيقه في شتى المجالات

 و زيادة النزعات المادية و انحصار القيم و ،ا عالم اليوم التي يتعرض له،الاقتصادية و الاجتماعية

 ترك أثره بعمق على ، و التطلع للاستحواذ على السلطة و الرغبة في التملك و السيطرة،المبادئ

 و الدولي ، فظهر هذا التغير بآثاره السلبية على المجتمع العربي،طريقة تفكير الفرد و أسلوب حياته
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 انعكس ، فقد أحدثت تلك المتغيرات خللا في البنيان الاجتماعي،اهرة اجتماعيةأيضا، و لأن الجريمة ظ

  . و ساعد على تفاقم ظاهرة الجريمة المنظمة،على شكل الجريمة

 فهي تتخطى في الغالب حدود الدولة لتعبرها إلى دولة ،و الجريمة المنظمة ذات بعد دولي

 يتعدى ،أيضا بسياسات الدول و تتخذ صور عدة و ، و التجارة الدولية، و ترتبط بالاقتصاد،أخرى

 مثل خطف الرهائن و الطائرات، القرصنة، الإرهاب، الاتجار غير ،أثرها إقليم الدولة الواحدة

  .الخ...المشروع بالمخدرات، غسيل الأموال القذرة، الرشوة و الفساد الإداري

تت على رأس قائمة اهتمامات  با،كما أن الجريمة المنظمة بمختلف صورها و أشكالها المتجددة

 التي تقلق طمأنينة ، لكونها معضلة دائمة، و الدولية، و الإقليمية،صناع القرار على المستويات الوطنية

  .المجتمعات كافة، و تأخذ من مالها و جهدها، و تعكر صفوها و تعيق نموها و ازدهارها

 في أنماطها واستحداثا في ،جديدا أن الجريمة المنظمة تسجل كل يوم تطورا ،ومما يدعو للخوف

  . و في تكاليفها المالية، و مضاعفات في الخسائر الناجمة عنها،أساليبها

 إذ أن عائداتها ، أصبحت مهنة تستقطب مختلف الكفاءات و الخبرات،كما أن الجريمة المنظمة

 ، الجريمة تأخذالاقتصادية المغرية أصبحت تنافس عائدات غيرها من المهن الشريفة، فبعد أن كانت

  . و تقدم عائدات مغرية للعاملين بها من الأشرار والمارقين عن الأنظمة و القوانين،أصبحت تدفع

 و الإسلامية، لكن في السنوات ، وافد جديد على مجتمعاتنا العربية،كما أن جل الجرائم المنظمة

 ، التي تسمى أحيانا عابرة للقارات تلك، عرف العالم شكلا لم يسبق له مثيل من الجرائم الدولية،الأخيرة

أو المتخطية للحدود، كما كانت الجرائم المنظمة و العصابات المسلحة و شبكات جرائم الأعمال 

 بل و شبكات الإرهاب المعروفة في الكثير من البلدان، و كنا نقرأ عنها و نسمع عن ،الاقتصادية

 لا تخصنا في شيء، و بالتطور ، من عالم آخر و نشاهد أحيانا بطشها و كأنها حكايات تأتي،أفعالها

 و الاحتكاك الثقافي ، و السياسية،السريع في وسائل الاتصال و المواصلات و العلاقات الاقتصادية

للجريمة المنظمة على   ظهرت بوادر توحي بوجود مراكز اتصال، و بين بلاد العالم المختلفة،بيننا

. ور و تصبح مراكز للعمليات منظمة في داخل أقطارنا العربيةالمستوى العالمي، و هذه بدورها قد تتط

  .و كان من أبرز أشكال هذه الظاهرة عمليات تهريب و ترويج المخدرات
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 و تعددت آثارها ، تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة،بالرغم من أن ظاهرة الجريمة المنظمة

الكامل، فهي وإن تعددت الجرائم التي ترتكب  إلا أنها ظاهرة ليست حديثة بالمعنى ،السلبية حدود الدولة

 بدأ بالمافيا و بالعصابات المنظمة في ، إلا أنها معروفة منذ وقت طويل، إلا و زاد كمها،عن طريقها

 و يعيش حالة ، منذ بداية هذا القرن، هذا المجتمع الأمريكي الذي يموج بالمتغيرات السريعة،أمريكا

و لكن منذ أن . الذي حدثت فيه المتغيرات بشكل منسجم و متدرجغليانا، بعكس المجتمع الأوروبي 

بدأت أوروبا تتأثر بالنموذج الاجتماعي و الاقتصادي الأمريكي في النصف الثاني من هذا القرن فأثرت 

المتغيرات الأمريكية على الحياة في أوروبا فأصبحت الظاهرة الإجرامية للجريمة المنظمة في أوروبا 

ها في أمريكا بعد الحرب العالمية الثانية، و أصبحت الدول النامية مسرحا مشتعلا تقترب من مثيلت

 و الهند و مصر و نبالخطر من جراء الآثار المدمرة للجريمة المنظمة كما يحدث في أفغانستا

  .)11-10](2[العراق

يض  والواقع العملي أيضا يؤكد أن تزايد الجريمة المنظمة عامل هدم للديمقراطية و لتقو

الأنظمة السياسية المستقرة نتيجة للرشوة و الفساد الإداري بين ممثلي الشعب و رجال الحكم في الدول 

كما أن الجريمة المنظمة بما تستخدمه من عنف و سطو تهدم . المختلفة التي تصبح منهجا لتلك الظاهرة

  .الشعور بالأمن لدى الإنسان

 حضي بأن يعطيها الاهتمام ، الأضواء عليهاو الكشف عن ظاهرة الجريمة المنظمة و تسليط

الذي تستحقه من قبل الأجهزة التي تقوم على الوقاية و المكافحة، كما أن ذلك ينبه الأذهان في عملية 

وضع الخطط الاقتصادية التنموية، فلعل الجريمة المنظمة هي أحد الآثار الجانبية لدرجة عالية من 

 ما لم تضبط عملية التغيير ،لمنظمات الاقتصادية و السياسية الأخرىالاتصال بالمجتمعات و الثقافات وا

 و ،و التنمية و الإصلاح الذي تطالب به الدول المتقدمة ذات القوة السياسية و الاقتصادية و العسكرية

تفرضه على الدول العربية، و توجه منذ البداية و تحت ملاحظة و الأجهزة متخصصة للبحث و 

  .التقييم

 مع سرعة و سهولة الاتصال، و ، أهمية متزايدة في العصر الحالي،الجريمة المنظمةلموضوع 

 من هنا .زيادة موجات العنف و انتشار الفساد و الرشوة و الرغبة المحمومة في الإثراء غير المشروع

 سبل و أوجه المكافحة هذه  ماهي أهمية قسوا بين الدول العربية في تبيان،يحتل هذا الموضوع

  . ؟ التي أصبحت منتشرة بين الدول العربية،هرةالظا
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واعتمدت في دراستي لهذا الموضوع على المنهج التحليلي، و الذي أعتقد أنه المنهج المنطقي 

 و ،-من وجهة نظرنا– و تحليل سبل التعاون العربي لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية العالمية ،لدراسة

خلالها نعرض كافة جوانب التعاون من أجل مكافحة هذه التي ترتكز على عدة محاور أساسية من 

  . الظاهرة

 تقتضي ، و خاصة، أن الجريمة المنظمة تحكمها أولا قواعد موضوعية عامة،ومما لا شك فيه

 و أشكالها و أسباب ، و كذا خصائصها،بنا إلى دراسة مختلف التعريفات التي أعطيت للجريمة المنظمة

 يجب ،هذا من جانب، و من جانب آخر. تمعات العربية بصفة خاصة و آثارها على المج،ظهورها

تحليل الوسائل القانونية و القضائية التي تعتمد عليها الدول العربية لمكافحة و الوقاية من الجريمة 

 ووضع استراتيجيات موحدة ، من تدعيم التعاون القضائي و القانوني في المجال الجنائي،المنظمة

 و اعتمدنا على الاستراتيجية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع ،جرام المنظمعربية لمكافحة الإ

 باعتبارهم الأكثر أنماط الجريمة المنظمة مساسا ، و الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب،بالمخدرات

  .بالدول العربية

وع، و هذا يقتضي  التي نتبناها لتحليل متعمق للموض،تلك هي المبررات المنطقية لخطة البحث

الأولى تتعلق بماهية الجريمة المنظمة، و الثانية يتعلق بالاتجاهات : فصولمنا تقسيم البحث إلى ثلاثة 

 تتعلق بآليات مكافحة الجريمة ،التشريعية العربية الوضعية نحو الوقاية من الجريمة المنظمة، أما الثالثة

  .ربيالمنظمة العابرة للأوطان دوليا و في العالم الع
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  1الفصل 

  ماهية الجريمة المنظمة

  

 الى فترة موجة المهاجرين الهائلة، الذين ، الجريمة المنظمة،يرجع عدد من الخبراء الإجرام

 و يرون أن كلمة .1920-1874 خلال الفترة من ،تدفقوا من إيطاليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية

و " مكانا للملاذ" تعني ، قد أشتقت من كلمة عربية الأصل،ظمة كشكل من أشكال الجريمة المن،"مافيا"

 الى القيم ،"مافيا"هو المفهوم الذي ساد في صقلية أثناء الحكم العربي لها، و يشير الأصل العربي لكلمة 

  .)3] (3[التي كان المجتمع الصقلي محروما منها

 حيث أستخدمت ، أصلا بوليسيا و يرى أن لها،"الإجرام المنظم " و يفضل البعض الآخر عبارة 

 .1923-1919 على إثر حظر الكحول في أمريكا من ، في تقارير الشرطة،من عشرينيات هذا القرن

 حتى شهد خلال السنوات العشر ، إبتداءا من سبعينات هذا القرن،و بدأ تطور هذا النوع من الإجرام

ملياته بصورة كبيرة، أو من الناحية الأخيرة ازدهارا غير عادي، من الناحية الكمية، حيث زادت ع

 حتى ، و التوسع الدولي له، و الميل إلى التنظيم الشديد، من حيث الإحترافية في إرتكاب أعماله،الكيفية

 أنه أصبح يغطي العالم و له ألف 1995 عام  » « Phil Williamsصدق عليه قول الباحث 

  .)763](4[شكل

الإجرام "، إلا أننا نؤيد الرأي القائل بعبارة "يمة المنظمةالجر"إنه و رغم شيوع استخدام عبارة 

 ترتكب مجموعة من الجرائم على القدر محسوس من الجسامة، و ، حيث أنه من الناحية الكمية،"المنظم

 فنحن أمام ، و من ثم، هنالك مجموعة من استراتجيات المواجهة و المكافحة،من الناحية الكيفية

 ليس أمام أفعال ، التي لها طابع مختلف أو غير متجانس،الإجراميةعمال والأمجموعة من التصرفات 

  .فردية جنائية منعزلة، بما يسوغ معه إطلاق عبارة الإجرام المنظم

  . إلى مفهوم الجريمة المنظمة،لذلك نتعرض في المبحث الأول
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ار التي أفرزتها  أسباب ظهور الجريمة المنظمة و الأث، سنتناول بإذن االله،و في المبحث الثاني

  .على المجتمعات العربية

  مفهوم الجريمة المنظمة.1.1

 يجعله يفكر و يستعمل كل الوسائل المتوفرة لديه من اجل ،إن صراع الإنسان من أجل البقاء

فالجريمة وجدت بوجود الإنسان على الأرض، لذلك تقترن الجريمة عموما بخلافة الإنسان . بلوغ غايته

 قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و ،ل ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفةو إذ قا."في الأرض

  .]5[صدق االله العظيم"  قال إني أعلم مالا تعلمون، و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك،يسفك الدماء

 ، أصبح يفكر في توسيع رقعة نشاطه و تطوير وسائله،وبتطور الإنسان و زيادة احتياجاته

 و لو ، لتحقيق أهدافه، البر و البحر، ولا يتردد في ذلك باستعمال القوة و العنفمحاولا بسط يده في

  .أدى به ذلك إلى اقتراف أبشع الجرائم القتل و الاعتداء

 قد يكون نفسه القانون الذي ، إن القانون الذي وضعه المشرع لحماية الحقوق،أكثر من ذلك

رة و الثقافة جعلت المجرم قادرا على دراسة يحمي المجرم في حالة ارتكابه لجريمة، لأن الحضا

  . التي تمكنه من إستضلال بها لحماية نفسه من قبضة القانون،القواعد القانونية و اكتشاف الثغرات

  تعريف و خصائص الجريمة المنظمة.1. 1.1

 و كذلك ، تتعلق بقواعد القسم العام لقانون العقوبات،إن القواعد الموضوعية للجريمة المنظمة

 و الجريمة المنظمة ذات طبيعة خاصة تختلف عن ،تفاصيل الجريمة التي يهتم بها القسم الخاص

  . مما يؤكد ضرورة الاهتمام بتحليلها و دراستها،الجريمة العادية

 و معرفة ، ينصب سواء على مختلف التعريفات التي أعطيت للجريمة المنظمة،و هذا التحليل

  .ها المتعددة و تبيان أشكال،خصائصها المميزة

  . ثم لخصائصها و أشكالها،إذا نعرض تباعا لمختلف التعريفات التي أعطيت للجريمة المنظمة
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  تعريف الجريمة المنظمة1.1.1.1

 فلا يوجد تعريف متفق عليه و مقبول لها ،رغم النمو و الانتشار الذي تشهده الجريمة المنظمة

 التي سيجري التعاون ،يد نوعية المنظمات الإجرامية في تحد،من كل دول العالم، رغم أهمية التعريف

  .بين الدول لمكافحتها

 الى الحد الذي شبهه البعض بأنه محاولة الإمساك بالسمك المراوغ ،و وصلت صعوبة التعريف

  . و السابح في الماء

 حيث يعترف الجميع إبتداءا من العاملين في مجال ،و تمر الجريمة المنظمة في هذا السياق

من ( إلى مجموعة أصحاب اتخاذ القرار ،)من الشرطة و الادعاء العام و القضاة(يق القانون تطب

 فان ظاهرة الجريمة المنظمة قد أصبحت اليوم من الأحجام الجديدة ،)سياسيين و مشرعين وحكام

نصرين  و تتمثل هذه الجوانب المعقدة للمشكلة في الع، ذات الجوانب العديدة المعقدة،للسلوك الإجرامي

  :التاليين

  . المشكلة من حيث التعريف-1

  . المشكلة من حيث تحديد الأنماط و الحجم و الاتجاه-2

 على الرغم من وجود احد ، تهتم بالجريمة المنظمة في الماضي،و لم تكن الأوساط العلمية

م الولايات  ث،)1875ايطاليا منذ عام ( في احد المجتمعات الغربية ،(mafia) و هي المافيا ،أنماطها

  .)5](6[المتحدة الأمريكية 

 حتى أصبح الحديث اليوم عن الجريمة المنظمة هو السائد في ،و بدأ الاهتمام يزيد شيئا فشيئا

الأوساط القومية و الإقليمية و الدولية، وقد حظيت الجريمة المنظمة بالعديد من مظاهر الاهتمام في 

  .ين الإقليمي و العالمي نظرا لشيوعها على المستوي،الفترة الأخيرة

 فيكفي الإشارة إلى الإجتماعات و ،إذا ما حاولنا حصر مظاهر الإهتمام في الفترة الأخيرة

  :)28] (7[المؤتمرات الدولية التالية 

  :الاجتماعات و المؤتمرات الدولية المتعلقة بدراسة الجريمة المنظمة-1
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حدة مع الحكومة الإيطالية لمناقشة الجريمة  الذي نظمته الأمم المت،المؤتمر الدولي العالمي-/ا

  .]8[1994 و الذي عقد في نابولي عام ،المنظمة العابرة للحدود الوطنية

 الذي خصص قسم منه ،مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة و معاملة المذنبين-/ب

 8 افريل إلى 29 بين  جمهورية مصر العربية في الفترة ما، و الذي عقد بالقاهرة،للجريمة المنظمة

  .1995ماي 

 20-18 الذي عقد في نابولي ايطاليا ،الاجتماع الأول للجمعية الدولية لقانون العقوبات-/ج

  .]9[ لدراسة الأحكام العامة للجريمة المنظمة،1997سبتمبر 

الاجتماع الثاني للجمعية الدولية للقانون العقوبات، الذي عقد في الإسكندرية، جمهورية -/د

   لدراسة مدى ،1997 نوفمبر 12-8ر العربية في الفترة ما بين مص

  ، و كان عنوان الاجتماعأحكام القسم الخاص من قانون العقوبات على الجريمة المنظمةتطبيق 

The Criminal Justice Systemes Facing The Challenge of Organized  

Crime: « SpecialPart ». 

 الذي عقد في جواردا لاخارا المكسيك ، الدولية لقانون العقوباتالاجتماع الثالث للجمعية-/ه

 . لدراسة الإجراءات الجنائية و الجريمة المنظمة،1997 أكتوبر 14-17

 بواسطة ، الذي عقد في مدينة اوترخت،الاجتماع الرابع للجمعية الدولية لقانون العقوبات-/و

 لدراسة التعاون الدولي و الجريمة ،1998 ماي 17-14المجموعة الهولندية في الفترة ما بين 

  .)515-514](10[المنظمة

الجريمة المنظمة و الجرائم " بعنوان 1998مؤتمر كوبي، اليابان الذي عقد في أغسطس -/ح

  ".التنظيمية من حيث الدراسات الميدانية و البحوث النظرية و السياسة الجنائية

 الذي عقد في مدينة سيول، كوريا ،الإجرامالمؤتمر الثاني عشر للجمعية الدولية لعلم -/ط

 من خلال ،، حيث نظمت المجموعة العربية1998 أغسطس 29-24 في الفترة ما بين ،الجنوبية
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 مائدة مستديرة عن الجريمة -روما–التعاون بين شرطة الشارقة و الاتحاد الدولي للدراسات الأمنية 

  .ربية لمكافحة الإرهاب و الاتفاقية الع،المنظمة و الإستراتجية العربية

 تنظم أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية و ،و تنفيذا لقرارات مجلس وزراء الداخلية العرب

 لمواكبة الاهتمام الدولي و ، عدة ندوات عن الجريمة المنظمة و أساليب مواجهتها،التدريب بالرياض

 في أبوظبي ، و الثانية1998 ماي 20-18 بالإسكندرية ،العلمي بالمشكلة، حيث عقدت الندوة الأولى

 بالاشتراك مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات ،1998 نوفمبر 17-14الإمارات العربية المتحدة 

  .)29](7[العربية المتحدة

  : صعوبة التعريف و ضرورته-2

ان الجريمة المنظمة فكرة غامضة، و موضوع مختلط و معقد، مما يصعب الإتفاق حول ما 

 و بالتالي حول الإستراتجيات التي ستكون أكثر تأثيرا في مكافحتها، و ذلك بالنظر الى أن تعنيه،

 وسائل ، و تستدعي أن توضع موضع التنفيذ،الجرائم المنظمة العابرة للحدود تستدعي الانتباه يوميا

، و لن )90](11[صحيحة لمحاربتها، و كيفية اكتشافها و التعرف على هوية مرتكبيها و القبض عليهم

 و هو الأمر الذي يكاد يجمع الفقه على مدى صعوبته، و ، إلا بتحديد مدلول محدد لها،يتأتى ذلك

 و لا توجد رؤية متكاملة لبنائه، كما أنه يختلط بالعديد من ،يعتبرونه مدلولا غامضا وواسعا للغاية

  .المصطلحات

 الذي نظمته الأمم ،ؤتمر الوزاري مثل الم،و لقد طالبت معظم الاجتماعات و المؤتمرات العلمية

، 1995 ،، و مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين1994المتحدة في نابولي 

  .)5](12[ وواضح للجريمة المنظمة تطبقه أنطمة العدالة الجنائية،بضرورة وضع تعريف دقيق

يجعل من الصعوبة أن يظلها  مما ، و متباينة، لكن أنواع الجريمة المنظمة و أشكالها كثيرة

 حيث أن البعض اعتبر مسألة إيجاد تعريف دولي للجريمة المنظمة يعد محاولة خادعة ،تعريف واحد

  .نظرا للإختلافات الأيديولوجية بين الدول

 دون البحث عن تعريف لها ،و إذا كان الاهتمام حاليا ينصب على الجريمة المنظمة في حد ذاتها

 ،لت قائمة سواءا بالنسبة إلى المجال العلمي النظري أو بالنسبة للتعريفات القانونيةفان المحاولات مازا



 16 

 و على ،التي وجدت في قلة نادرة من التشريعات كما هو الحال في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية

  و )  RICO(رأسها القانون

لولايات المتحدة الأمريكية  هناك في ا. من تقنين العقوبات الإيطالي، مكرر416كذلك المادة 

 Influenced and Corrupt و القانون 1970لعام  RACKETEER:القانون الشهير

Organisations Continuing Criminal Entreprise Money-Laudring Control Act  و 

  .1986القانون لعام 

نتشرة فيها هذه  هو ذلك التعريف المأخوذ من البلاد الم،لعل أفضل تعريف للجريمة المنظمة

 إلى حد إن ، و هي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الجريمة المنظمة متغلغلة فيها،الجريمة

 تقدر بمبلغ ،الأرباح التي تحصل عليها العصابات الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة الأمريكية

  .]13[يفوق خمسة ملايين دولار سنويا

 فالبعض يرى الجريمة ، وقد تضيق، قد تتسع الدائرة،نظمةو في مجال تعريف الجريمة الم

 يرى الجريمة المنظمة من ، من خلال فكرة التنظيم الوارد في إعدادها، أما البعض الآخر،المنظمة

 على الإعداد ، يراها من خلال تواطؤ مجموعة من الأفراد، و البعض الآخر،خلال عنصر الاستمرارية

  . و الإفلات من قبضة رجال الأمن، و الاستمرارلها بطريقة تكفل لها النجاح

و المعاني الواردة كلها مقصودة، و لا بد من توافرها في الجريمة المنظمة، لأن التنظيم يحتاج 

 يتقاسم أفرادها العمل، و يتخصص كل فرد بجزء منه، بحيث تتكامل الجريمة ،إلى مجموعة من الناس

 بمشاركة جميع الذين اشتركوا في الإعداد و التنفيذ، و من من خلال جميع المراحل التي تمر بها، و

 لكي تكون ، و بعض الوسائل العلمية و التقنية، و العقل، أن الأمر يحتاج إلى استخدام الذكاء،الطبيعي

  .الجريمة في دائرة الجريمة المنظمة

 .لهذه الجريمة قبل أن ندلي بتعريفنا ، مع تحليل لكل منها، بعض التعريفات،و نورد فيما يلي

  :التعريف الأول -

 المنعقد في جنيف ،وصل إليه المؤتمر الخامس لمكافحة الجريمة و معاملة المذنبين للأمم المتحدة

 و على نطاق واسع، تنفذه ،أن الجريمة المنظمة تتضمن نشاطا إجراميا معقدا"، و هو 1975عام 

 للمشتركين فيها على ،تحقيق ثراء و تهدف إلى ،مجموعات من الأشخاص على درجة من التنظيم
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حساب المجتمع و أفراده، و هي غالبا ما تتم عن طريق الإهمال التام للقانون، وتتضمن جرائم تهدد 

 .     )208](14[" و تكون مرتبطة في بعض الأحيان بالفساد السياسي،الأشخاص

ني عليهم، إلا انه  انه ركز على السلوك الإجرامي و الجاني و المج،سجل على هذا التعريفو

 و هما ، إلى وسيلة العنف أو الترويع، و لم يشير، انه لم يشير إلى عنصر الاستدامة،يلاحظ عليه

 و اكتفى بالإشارة إلى عنصر ، إلى التخطيط للجريمة، و لم يشير كذلك،ميزات هذا النوع من الإجرام

  .التنظيم

  :التعريفان الثاني والثالث -

ية الدولية المعنية بدراسة الجريمة المنظمة، و التي انعقدت في سوزال صدرا عن الحلقة الدراس

، حيث قامت بتعريفين للجريمة 1991 من اكتوبر 25 إلى 21 من ،)الاتحاد السوفياتي سابقا(بروسيا 

  .]15[المنظمة، أحدهما مفصل، و الأخر موجز

طلقا منه تحت مسمى  فان، أنهما ركزا على عنصر الجناة، و يلاحظ على هاذين التعريفين

   : و كانت على النحو التالي،العصابة الإجرامية المنظمة

  :   التعريف المفصل- أ 

 من الكيانات الإجرامية ، هي عبارة عن جماعة كبيرة نسبيا،العصابة الإجرامية المنظمة"

ماء من  و تسعى إلى خلق نظام للاحت،المستديمة، و الخاضعة للضبط، ترتكب الجرائم من أجل الربح

 بوسائل غير مشروعة مثل العنف و الترويع و الإفساد و السرقة على نطاق ،الضوابط الاجتماعية

  واسع، و ربما يمكن وضعها عموما بأنها 

  .)12](15[" و باستمرار،من الأفراد المنظمين بقصد الكسب بطرق غير المشروعة

 من الكيانات ،بيرة نسبيا عنصر الجناة، فوصفهم بأنهم جماعة ك،وقد أبرز هذا التعريف

 مثل العنف و الترويع و السرقة و ،كما أبرز عنصر الوسيلة.  الخاضعة للضبط،الإجرامية المستديمة

  . إلى الباعث و هو الكسب بطرق غير مشروعة و باستمرار،الإفساد، و أشار بعد ذلك

 و أنه ، المجني عليهم و لم يشر إلى، انه اكتفى بتلويح إلى الوسيلة،و يلاحظ على هذا التعريف

  .حصر الغاية في الربح غير المشروع
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  :التعريف الموجز-ب

"  و باستمرار، بقصد الكسب بطرق غير مشروعة،أية جماعة من الأفراد المنظمين"

]14)[206(.  

  : عدة مآخذ،و يلاحظ على هذا التعريف

 مع صورة المساهمة  ما يجعل التعريف يتدخل،أي مجموعة: أن في إطلاقه للجناة بقوله،أولها 

 .الجنائية في الجريمة العادية

 بأنهم منظمون دون تقديم توضيح لمعنى التنظيم، و لا يكفي ، أنه اكتفى بوصف الجناة،ثانيها

  . أن نشير في آخره إلى الاستمرارية، لأنه ربطها بالكسب، لا بالتنظيم،لذلك

 الإفساد عامة، و الإفساد  دون، أنه حصر الغاية في الربح غير المشروع وحده،ثالثها

  .  و فيما يستهدف الكسب غير المشروع،الاقتصادي خاصة، فتداخل التعريف مع جرائم المال العادية

  :التعريف الرابع -

 ثم ، من زاوية تتجاوز حدود المعنى اللغوي للتنظيم،مهد له صاحبه بالنظر إلى كلمة التنظيم

 و ،لذي يأخذ طابع الاحتراف المعتمد على التخطيط المحكمذلك الإجرام ا" بأنه ،عرف الإجرام المنظم

التنفيذ الدقيق، و المدعم بإمكانيات مادية تمكنه من تحقيق أغراضه مستخدما في ذلك كل الوسائل 

 الذين يمثلون ، على قاعدة من المجرمين المحترفين، و غير المشروعة، معتمدا في ذلك،المشروعة

 مواطن بعيدة عن مسرح ،لوقت الذي تبرز فيه رموز الإجرام المنظمالوجه المباشر للجريمة، في ا

 ،الجريمة، يقطفون ثمار الجريمة، و يتبعون نشاطهم في مطاردة رجال الأمن و السخرية من القانون

عابثين بكل قيم الأخلاق، ناشرين في المجتمع قيما جديدة تجسد سلطة القوة و شرعيتها في اكتساب 

  .)50](16["الحقوق

 أنه صيغ بعبارات فضفاضة، أقرب إلى علمي ، يلاحظ على هذا التعريف للإجرام المنظمو

  . منها إلى التعريف القانوني،الاجتماع و الإجرام
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 أنه لم يدخل بتحديد السلوك الإجرامي للجريمة المنظمة، ،و أهم ما يؤخذ على هذا التعريف

 و شرعيتها، دون غيرها من وسائل الاكتساب  و أنه حق بسلطات القوة،اكتفاء بالإشارة إلى وسائله

  .غير المشروع للحقوق، فجعلها الغاية المستهدفة من الإجرام المنظم

  :التعريف الخامس -

تعتبر "  على النحو التالي ،عبد الفناح الصيفي أستاذ القانون الجنائي، الجريمة المنظمة. عرف د

  :ةالجريمة المنظمة إذا توافرت فيها الشروط التالي

  .بالنسبة للسلوك المكون للجريمة: أولا

  .أن يكون وليد تخطيط دقيق ومتين -1

 .أن يكون على درجة عالية من التعقيد أو التشعب -2

 .أن يكون تنفيذه قد تم على نطاق واسع -3

 يتجاوزان ، أو على نوع من الحيلة،أن تنطوي وسيلة تنفيذه على درجة من العنف -4

 .المألوف في تنفيذ الجريمة العادية

 فإذا استفحل ، اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا،أن يكون من شأنه توليد خطر عام -5

  .الخطر إلى ضرر وجب تشديد العقوبة المقررة للجريمة

  .بالنسبة للجناة: ثانيا

    . يتجاوز عددها العدد المألوف عادة في الإسهام الجنائي،)جماعة(أن يكونوا  -1

 أو اتخذه وسيلة يشفي بها ،ام حرفة يكتسب منهاأن يكون من بينهم من اتخذ الإجر     -2

 . أو الإنسانية، أو الدولة،حقده على المجتمع

 و تشديد عقوبة من ، و المقدرة على التخطيط الدقيق،أن يكونوا على درجة من التنظيم -3

 . أو تنظيمي منهم، أو تخطيطي، أو رئيسي،يقوم بدور قيادي

 .)43](17[" أو الجرائم محل التنظيم،الجريمة على التداخل في ،أن تتلاقى في إرادتهم -4

 و خاصة ، انه استفاد إلى حد ما من التعريفات الكثيرة التي سبقته،و ميزة هذا التعريف

 أن الجريمة المنظمة ، و لكن غاب عن واضع التعريف،التعريفات التي وضعتها أجهزة منع الجريمة
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 ، بتنفيذها في إطار العمل الإجرامي، أم أكثر،ا من قيام مرتكبيها سواء كان شخص،تكتسب هذه الصفة

 و التي قد تصل ،الذي يقوم به التنظيم الإجرامي المغلق المتماسك، عنصر الإستمرارية لفترات طويلة

 حيث يترعرع ، مثل المافيا الإيطالية و الياكوزا اليابانية، و عنصر الفساد،إلى أكثر من مئة سنة

  . و سياسي فاسد،اريالإجرام المنظم في ظل نظام إد

 تمارس ، و محكم، عبارة عن مؤسسة إجرامية ذات تنظيم هيكلي متدرج،الإجرام المنظم"أن 

 أو المساس بالمصالح ،أنشطة غير مشروعة من أجل الحصول على هدف مادي غير مشروع

فهذا " الفساد أو لعدد من الدول، مستخدما في ذلك العنف و القوة و ، و الأمن العام لدولة،الاستراتجية

  . يتضمن الخصائص الجوهرية للجريمة المنظمة،التعريف حسب رأينا

  خصائص الجريمة المنظمة .1.2.1.1

 الأكثر خطرا على المجتمع، و هي التحدي الأكبر الذي يجسد خطورة ،تعتبر الجريمة المنظمة

 ، النجاح و الاستمرار الذي يكفل لها، من خلال التنظيم و التخطيط،العمل الإجرامي، و يبرز خطرها

 في عمل ، أو أن تمسك بها،بحيث يصعب على مؤسسات العدالة الجنائية أن تطارد الجريمة المنظمة

 ، هم في الغالب أصحاب خبرة و دراية بالعمل،غير مشروع، ذلك أن الذين يقومون بإعداد الجريمة

ططوا لتلك الجريمة بطريقة  و الدراية أن يخ،الذين يقومون به، و هم مؤهلون بحسب تلك الخبرة

 تكفل نجاح الجريمة في مجال التنفيذ، و لا يستطيع القضاء أن يفعل أي شيء أمام هذه ،محكمة

 و تورط أصحابها ،الجريمة، لعدم إمكانية الحصول على الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة

  .)58](16[فيها

 هي أفعال مؤثمة في ، و أشكالها، أن كل الأنشطة الإجرامية بجميع صورها،لكن المتفق عليه

  . بحكم القانون، و ممنوعا، للدول ذلك لأنها يمثل سلوكا إجراميا منحرف،غالبية تشريعات الداخلية

 و التي يمكن استخلاصها من تعريفها، ،لعل من أهم الخصائص التي تتميز بها الجريمة المنظمة

ات إجرامية منظمة، تتخذ شكل الهرم  يتم ارتكابها عن طريق عصاب،و هي أن الجريمة المنظمة

المتدرج، تقوم على مبدأ تقسيم العمل داخل المنظمة، و التخطيط المحكم و المنظم، و الاستمرارية و 

الثبات في وجودها، و استخدام العنف و التهديد به، و الرشوة و الاستغلال المالي لتنفيذ أغراضها غير 

  .سي لها و كذا تحقيق الربح كهدف أسا،المشروعة
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 تستنبط من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت لمكافحة الجريمة ،كل هذه المجموعة من الخصائص

 هي اشتراك الجماعات الإجرامية في كل أو بعض ، و الملاحظة الأساسية،المنظمة الدولية المختلفة

 .  و عن كونها كبيرة أو صغيرة، بصرف النظر عن هيكلها التنظيمي،الخصائص

 التي ضمت رأسيا هياكل ، تنطبق على مجموعات كبيرة، نجد أن بعض الخصائص،و هكذا

  .)7](18[على أساس النموذج التنظيمي

  : وهي، يمكن استنباط أهم خصائص الجريمة المنظمة،وبناءا على هذا كله

التخطيط، الاحتراف، التعقيد، وجود تشكيل هرمي، القدرة على التوظيف و الابتزاز، استخدام 

و الترويع و الإرهاب و الرشوة، ضمان الربح كهدف للأنشطة غير المشروعة، المزج بين العنف 

  .الأنشطة غير المشروعة و المشروعة، تعايش المجتمع مع ظاهرة الجريمة المنظمة

  :التخطيط-1

 و لا ، العامل الأهم في الجريمة المنظمة، لأن كلمة التنظيم تفيد معنى التخطيط،يعتبر التخطيط

 داخلة ضمن إطار الجريمة المنظمة إذا كانت جريمة مرتجلة، و الجرائم ،اعتبار الجريمةيمكن 

  . الذي يكفل لها النجاح و الاستمرار، لافتقاد عنصر التخطيط المحكم، غالبا ما ينكشف أمرها،المرتجلة

 الذين يملكون ، أن التخطيط يحتاج إلى مجموعة من المجرمين المحترفين، و من الطبيعي

  . و الدراسة، و مؤهلات في مجال الخبرة،هلات شخصيةمؤ

 و لا خوف في سبيل نجاح ، تمكنهم من اقتحام الأخطار من غير تردد،و المؤهلات الشخصية

 فهي ضرورية لأن التخطيط يحتاج إلى ،العمل الإجرامي، أما المؤهلات المتعلقة بالخبرة و الدراية

 التي يمكن أن تؤدي إلى ،ة هي الكفيلة بسد جميع الثغراتمعرفة الأخطار المتوقعة، والخبرة السابق

 هو أهم ، لذا فان عنصر التخطيط، أو خلال الهرب،اكتشاف الجريمة قبل الوقوع أو أثناء تنفيذها

  .خصائص الجريمة المنظمة

  :الاحتراف-2

ير في  الذي يكفل تحقيق الربح الكث، هو الكسب المالي السريع،إن الغاية من الجريمة المنظمة

 قيد تمنع ،لأن المشروعية  لا يتطلع إليه من يبحث عن الكسب المشروع،وقت يسير، و هذا الهدف
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 و ، و الربح المشروع تتنافس عليه أشخاص كثيرون،الفرد من اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة

  .بالتالي تقل نسب الربح فيه

 ،افسة داخل هذا الإطار من الكسب قليلة فان الأمر مختلف، فالمن،أما في مجال الجريمة المنظمة

 لإعتبارات أخلاقية و اجتماعية، و من قبل ،لأن معظم الناس لا يقبلون المخاطرة في مجال الكسب

 لعمل ، فإنه لا يحسن التصرف و لا يملك المؤهلات التي تمكنه من التخطيط الدقيق،منهم بالمخاطرة

 ينكشف ،ذين لا يملكون مؤهلات الجرائم المنظمة ال،غير مشروع يحقق له الربح، و معظم هؤلاء

  .أمرهم بسرعة، فيجدون أنفسهم فجأة في قبضة العدالة الجنائية

  :التعقيد-3

و هذا شرط من شروط التنظيم، لأن الأمور البسيطة لا تحتاج إلى تنظيم، و سرعان ما ينكشف 

ممارسة هذا النوع من الجرائم أمرها لوضوح أساليبها، و لا يجد المجرمون المحترفون فرصتهم في 

  . )9](18[البسيطة

 فإن المجرمين المحترفين يجدون فيه مجالا خصبا لتطبيق الأساليب ،أما في ظل التعقيد

 التي ، التي تساعدهم على تجاوز القانون، و من خلال هذه الأساليب المعقدة،الإجرامية المتنوعة

 في م، لأنهن رجال العدالة، و بالتالي يفلتون من العقوبةيمارسونها لتنفيذ جريمتهم يستطيعون الإفلات م

 بأعمال تبرز في ظاهرها على أنها أعمال مشروعة، إلا أن ، يخفون تصرفهم المنافي للمشروعية،ذلك

  . مكنتهم من اقتطاف ثمرات مستعجلة، تكون وسيلتهم إلى الكسب السريع،ذكائهم و خبرتهم

  : القدرة على التوظيف و الإبتزاز-4

 مرتبطة بطبيعة الجرائم المنظمة، لأن المجرم لا يستطيع أن يقوم بعمله إلا عن ،هذه الخاصية

طريق تسخير العناصر لتمكينه مما يريد، و هو يستعمل في ذلك كل الوسائل الممكنة لإخضاع الأفراد 

  . هو المال، لقاء خدمات أو مصالح مادية أو معنوية، و بالتأكيد فان أهم هذه الإمكانيات،الآخرين

 لا يتم بشكل عشوائي، و إنما يكون ، داخل إطار المنظمات الإجرامية،إن عملية تجنيد الأفراد

  .)28](13[دائما ذكيا، فليس كل شخص يصلح بالالتحاق بهذا التنظيم
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 غالبا ما يكونوا أذكياء في اختيار الأشخاص الذين يتعاملون معهم بطريقة ،لذا فإن المجرمين

 و المسك بهم في مواقف غير ،غير مباشرة، و هم قادرون على بسط سلطانهم على هؤلاء أو ،مباشرة

 ثم يكون الابتزاز اللاحق واضحا و مكشوفا، و إذا ما ، و توريطهم في قضايا مخالفة،مشروعة

 ، و القهر و التشويه،اعترض طريق الإجرام المنظم عائق من العوائقو تصدى له بكل وسائل المضايقة

 و هم أقدر من خصومهم على ممارسة الضغط، و أحيانا يصل ،ول ذلك العائق من الطريقحتى يز

 التي تمكن ذلك المجرم من الاستمرار و ممارسة دوره في الابتزاز ،الأمر إلى درجة التصفية الجسدية

  ).188](16[و الكسب

يفهم و  أو عن طريق تخو، عن طريق شراء ذممهم و ضمائرهم،القدرة على توظيف الآخرين

 بحيث ، أن تتوسع في شرايين الأجهزة الرسمية و غير الرسمية، يتيح للجريمة المنظمة،الضغط عليهم

النفوذ باسطا ذراعيه على كل من حوله، و يستخدم   سيدا قوي،يكون المجرم في ظل الإجرام المنظم

شخاص من أصحاب ذلك النفوذ على كل من حوله، ولتحقيق أغراضه، و أحيانا يدفع إلى مواجهة الأ

 لكي يؤدوا دورهم في خدمة الأعمال الإجرامية، و في البداية يعجز ،النيات الحسنة و النوايا الطيبة

هؤلاء عن اكتشاف حقيقة العمل الذين يساهمون فيه، فإذا اكتشفوا الحقيقة بعد حين وجدوا أنفسهم أمام 

نائية، و يضطرون للاستمرار في حالة تورط في عمل غير مشروع، و يخشون من قبضة العدالة الج

أداء نفس العمل الذي كانوا يقومون به من قبل، مما يوسع من دائرة الإجرام المنظم، و يبسط من 

  . إلى أن يكون سلطة قادرة على مواجهة سلطة الدولة و نفوذها،نفوذه

 : كوسائل للجريمة المنظمة،استخدام العنف و الترويع و الإرهاب و الرشوة-5

 و لكن يغلب عليها ،ئل ممارسة الأنشطة الإجرامية عن طريق العصابات المنظمة متعددةإن وسا

 بالسيطرة ، لترويع الآخرين و إرهابهم و ممارسة الضغوط عليهم،)36](19[العنف و التهديد و الرعب

يهم  منع المجني عليهم أو ذو،و تحقيق ما ترمي الجماعة إليه من أهداف إجرامية، و التهديد يقصد به

من الإبلاغ عن الجرائم التي ترتكبها تلك العصابات، و بالتالي عدم مواجهة السلطات العامة لهم، فان 

 ممارسة دورها بالتحكم في اتجاهات القائمين على - وجه نظرهم- فان الرشوة تستطيع من،حدث

و لا يخفى ما للرشوة .  فهي تمثل وسيلة استراتيجية و تكتيكية لإتمام أهدافهم الإجرامية،السلطة العامة

 و كسر قدرته على مواجهة هذا النوع ، و تقييد لحركة رجال السلطة العامة،من سطوة لمحبي المال

  .من الإجرام
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 لما يؤديه من دور ، أن هذا الأثر الاجتماعي و النفسي السيئ للإجرام المنظم،و يرى في ذلك

  .اعد القانونيةهدام للقيم الخلقية و البناء النفسي للإنسان و للقو

و إن كانت الرشوة ليست حديثة، إلا أنها قد أخذت أبعادا أعمق من قبل، و هذا مع التحولات 

 لذا فان برنامج لمواجهة ، و انهيار دول أوروبا الشرقية،الاقتصادية في العالم و التغيرات السياسية

 عة الدولية لمكافحة الرشوة قد بدأ من جانب المجمو،الرشوة و الفساد الإداري و الإجرام المنظم

« C.M.C Groupe Multi Disciplinaire sur la Corruption »     

 و التي تضم دول مجلس ،GRECOوالمشترك فيه مجموعة الدول المتعاونة ضد الرشوة 

 و التي ، و التي تبنت عشرون مبدأ يتعلق بمكافحة الرشوة، و كذلك دولا ليست عضوا فيه،أوروبا

 .)23](2[ وفقا لما جاء به تقرير المجلس الأوروبي،1997ء الدول في عام تبناها وزرا

 : ضمان الربح كهدف للأنشطة غير المشروعة-6

 قد تكون ، بجانب أهداف أخرى، أساسا إلى تحقيق الربح كهدف،تهدف الجريمة المنظمة

لا توجد إحصائيات  لا تقدر و ،سياسية، ويقال أن الأرباح الطائلة التي تحققها على مستوى الدول

 مليون دولار في العام 500 الى300 يؤكدون أن المبلغ من ،مؤكدة، و لكن بعض الخبراء الدوليين

  .)82](20[ هي حصيلة الأموال غير المشروعة العائدة من الجريمة المنظمة،الواحد

تجار  تهدف إلى الربح غير المحدود مثل الا، أن معظم أنشطة الجريمة المنظمة،و يلاحظ أيضا

 و تهدف إلى ،بالرقيق الأبيض و المخدرات و السلاح و هي تنفذ و تتغلغل في أوساط المجتمع المختلفة

  . استغلال الضعف الإنساني و وضعه الاجتماعي

 :المزج بين الأنشطة المشروعة و غير المشروعة-7

 و ،روعة يهدف بلا شك إلى أعمال غير مش،إن ارتكاب الجرائم عن طريق الجريمة المنظمة

لكن للتمويه يتم خلط هذه الأنشطة بأنشطة مشروعة، و تحاول دمج أنشطتها الغير مشروعة في 

 أو أن تدخل فتدمج تلك ،شركات شرعية، أو تحاول إضفاء الصفة المشروعية على تلك الأنشطة

  .)263](21[الأنشطة غير المشروعة في الكيان الاجتماعي
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  : المنظمةتعايش المجتمع مع ظاهرة الجريمة-8

 لأن ، من أبرز الخواص التي تميز الجريمة المنظمة و أكثرها خطورة،تعتبر هذه الخاصية

جريمة عندما تستطيع أن تفرض وجودها و يتعايش المجتمع معها، و تصبح أسلوبا مألوفا يذعن الناس 

 و يتطلع إلى  يحب الأمن،له و يحنون رؤوسهم أمام سلطانه خوفا من الانتقام، و الإنسان بطبيعته

الاستقرار، و لا يحب أن يعيش في حالة خوف، أو أن تتعرض مصالحه أو حياته للخطر، فان اقتنع 

المجرم، و تعاون بأن قبضة المجرم قاسية و مطبقة على عنقه رفع راية الاستسلام، و تعايش مع ذلك 

 أن رموزه يأخذون ،ظمالأكثر خطورة في ميدان الإجرام المن.معه، خوفا من بطشه و طلبا لحمايته

 ،مواقعهم في الصفوف الاجتماعية الأولى، و ينتمون في بعض الأحيان إلى الشرائح الاجتماعية الراقية

 أن يختلطوا بكرام الناس خلقا ،التي تسكن الأحياء التي تملك قداسة النظرة الاجتماعية، و يتيح لهم ذلك

رقابة السلطات الأمنية، و إذا ما اضطروا إلى  أن يظلوا بعيدين عن ،كما يتيح لهم ذلك. و سلوكا

 بعض ما يريدون ، وظفوا لأنفسهم جهازا من المجرمين المحترفين يؤدي نيابة عنهم،أعمال لا تليق بهم

  .تحقيقه من أعمال انتقامية

 فان قبضة سلطتهم تحميهم من أقوال المجتمع و إدانته، فلا يجرؤ ،وفي حالة اكتشاف أمرهم

 .    )301](22[ام مخادعهم المحاطة بالغموض و السرية على اقتح،أحد

 يمكننا أن ننظر ، التي يمكن أن تكون معبرة عن معنى الإجرام المنظم،انطلاقا من هذه الخواص

 هو ، من زاوية اصطلاحية تتجاوز حدود المعنى اللغوي للتنظيم، فالإجرام المنظم،إلى كلمة التنظيم

 و التنفيذ الدقيق و المدعم ،حتراف المعتمد على التخطيط المحكمذلك الإجرام الذي يأخذ طابع الا

 و ، مستخدما في ذلك كل الوسائل و السبل المشروعة، تمكنه من تحقيق أغراضه،بالإمكانيات المادية

 الذين يمثلون الوجه المباشر ،غير المشروعة، معتمدا في ذلك على قاعدة من المجرمين المحترفين

 في مواطن بعيدة عن مسرح الأحداث، ،قت الذي تبرز فيه رموز الإجرام المنظمللجريمة، و في الو

يقطفون ثمار الجريمة، و يتبعون نشاطهم في مطاردة الأمن و السخرية من القانون، عابثين بكل قيم 

  . في اكتساب الحقوق،الأخلاق، ناشرين في المجتمع قيما جديدة تجسد سلطان القوة و شرعيتها

  :)50-49](16[ في خاصيتين هما، خصائص الجريمة المنظمة عبر الوطنيةو يمكن إجمال

 و انعقادها على الإجرام، و ، وهي إتحاد ارادة ثلاثة أشخاص أو أكثر،المنظمة الإجرامية:أولا

 دون التوقف على وقوع ، معاقب عليها، يعد جريمة قائمة بذاتها،تأسيس المنظمة في معظم التشريعات
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 نظرا ،ليها أو عدم تحقيقها، فالمشرعون هنا يحرمون النزعة الاجرامية الجماعيةالجرائم المتفق ع

 إلى ، في إتجاه إرادة أفراد العصبة، و تظهر هذه النزعة،لخطرها و تهديدها لأمن الجماعة و سلامتها

 التي تنطوي على الاشتراك ،إرتكاب عدة جرائم، و الدول ملزمة بوجوب العقاب على مجرد الأعمال

  . يكون الغرض منها ارتكاب هذه الجرائم، جماعة إجرامية منظمةفي

يعني تحقيق أحد عناصر الركن المادي للجريمة في اكثر من  و،الأثر عبر الوطني للجريمة:ثانيا

 في كل مكان واقع فيه جزء من الركن ، سواء الفعل او النتيجة، و من ثم تدخل الجريمة بالأمن،دولة

 و لم يتعداها لغيرها، و ارتكبه أشخاص ، و نتيجته في دولة واحدة، وقع السلوكالمادي لها، و لكن إذا

  . فلا يتحقق الأثر عبر الوطني،من نفس الإقليم

 الى المعلومات و الأموال ، كما استخدمتها وثائق الأمم المتحدة،"عابرة للحدود"و تشير العبارة 

 عندما ، تنتقل عبر حدود الدولة، و الواقع أنه التي،و الأشخاص و الأشياء الملموسة و غير الملموسة

 فإن ، التي يعمل في مجالها الإجرام المنظم،يزيد الطلب على السلع و الخدمات غير المشروعة

  . تمتد الى خارج حدود الدولة عن طريق التنظيمات الإجرامية،الأنشطة الإجرامية

 نتيجة للتقدم ،المنظمة العابرة للحدود التي تضطلع بها الجريمة ، و قد زادت الأنشطة الإجرامية

 تزيد من صعوبة ،للجريمة المنظمة" عبر الوطنية" و ثورة المعلومات، و صفة ،في التقنية الإلكترونية

 و تثير مشكلتي الإختصاص القضائي، و القانون الواجب التطبيق، فضلا ، و التحقيق،أعمال التحري

  .)18](18[ام في الدولة الأخرىعن مشكلتي تسليم المجرمين و تنفيذ الأحك

كما ان هذا اللفظ عبر الوطني للإجرام المنظم، يعطيه قدرة كبيرة على التكيف و المرونة مع 

  .التغيرات السياسية، و الإجتماعية، والإقتصادية، و يوفر له مؤهلات السلطة و النفوذ

  نشاطات الجريمة المنظمة.1.2.1

 لأنه مجال واسع، لذا يستخدم الباحثون في ،جراميةلا يمكن حصر مجال نشاط المنظمات الإ

سياسة الباب المفتوح، فإذا " الجريمة المنظمة"تحديد الأفعال و الأشكال التي تنطوي تحت مصطلح 

 فان الأنماط التي تعتبر من ، كانت ترتكب و ما تزال من المافيا الإيطالية،كانت هناك أنماط معينة

 و الجرائم ،(conspiracy)ولايات المتحدة الأمريكية بالمؤامرةالجريمة المنظمة تختلط في ال

 مثل الجرائم الخاصة، و الإفلاس، و جرائم الكمبيوتر، و جرائم ،) Organized Crime(التنظيمية
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 وهناك من يعتبر الأنماط و الجرائم )4)[767[.(Environmental crime)الشركات و جرائم البيئة 

 لا على ،صطلح الجريمة المنظمة، و هذه الجرائم قد وردت على سبيل المثالالتالية تندرج تحت لواء م

 بمعنى أن التنظيمات الإجرامية ترتكب هذه الأفعال و ، تبعا لسياسة الباب المفتوح،سبيل الحصر

  . و هي خاصية أساسية لنشاط التنظيمات الإجرامية، سعيا وراء تحقيق الربح،غيرها

  ة للجريمة المنظمة النشاطات الأساسي.1.1.2.1

  :الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية -)1

 القطاع الأقدم و الأكبر في نشاط الإجرام ،يعتبر مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات

   ).312](23[ التي تجنيها العصابات الإجرامية، و يعد من المصادر الأساسية للأرباح،المنظم

 ،المصالح المختصة من حصر الهياكل و تحديد بدقة عدد المؤسسات المنتجة لم تتمكن ،لحد الآن

 ،و المصدرة لهذه المواد المخدرة في العالم حاليا، و هي في توسع و تصاعد مستمرين على دول العالم

دول أمريكا الجنوبية مثل كلومبيا، و المكسيك و الإكواتور و البيرو أو ( لاسيما في الدول الفقيرة 

  من خلال المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، إن]24[)أفغنستان و دول البلقان(لدول الآسيوية بعض ا

، في الفترة الثالثة المتعلقة بعرض 1999لجنة المخدرات في الدورة الثانية و الأربعون، فيينا مارس 

، 5روع، صعام للاتجاهات العالمية و الإقليمية لإنتاج المخدرات و الاتجار بها على نحو غير مش

، المتعلقة بالإنتاج العالمي غير المشروع، لمادة الأفيون و 1997حيث تشير الفقرة، إلى إحصائيات عام

هكتار، و تشير نفس الفقرة، 266000طن هي حصيلة زراعة أراض تبلغ مساحتها قرابة 4800المقدر 

 طن على مستوى 40480ب في المئة، أي ما يقار90إنتاج أفغنستان من هذه المادة المخدرة ما يقارب 

  ..العالم

 و ، لا على سبيل الحصر، إلى ذكر أهم النشاطات الإجرامية على سبيل الذكر،لذا يمكن التطرق

  . مساعدة لتحقيق الغرص، و الأخرى قانونية،منها تقسم إلى نشاطات إجرامية

الم، نظرا  أصبحت فعلا مشكل المجتمعات و قلق الدول و الحكومات في الع،فظاهرة المخدرات

 و قوتها في البسط و فرض سلطتها في بعض ، و هيكلتها،لضخامة و قوة المنظمات الإجرامية الدولية

 بمختلف أنواع ، في الزراعة و الإنتاج و الترويج و النقل و التسويق عبر العالم،المناطق في العالم

 أصبحت سلطتها تنافس ،جراميةهذه المنظمات الإ...). القنب، الهيروين و الكوكايين: مثل( المخدرات
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 مثل منظمات الكارتل، ، بل حتى أنها فلتت من رقابة السلطة الوطنية،السلطة الوطنية في بعض الأقاليم

] 25[ مليون دولار أمريكي500 و قد قدر الدخل السنوي لتجارة المخدرات ب ،الخ...المافيا و الكامروا

)2(.  

  :طفالالاتجار غير المشروع في النساء والأ -)2

 من النشاطات الإجرامية التي أخذت ،يعتبر مجال الاتجار غير المشروع في النساء و الأطفال

 أي الاستغلال و الاسترقاق الجنسي، حيث تستغل المنظمات ،بعدا جغرافيا هائلا، لاسيما في الدعارة

 ،ول الفقيرة عبر شبكات منظمة مختصة في جلب النساء و الأطفال من الد،الإجرامية هذا المجال

 إلى فرنسا و بلجيكا و ألمانيا لاستغلالهم في الدعارة و الاسترقاق ،لاسيما دول أوروبا الشرقية

 ، لترويج و المتاجرة في الجنس، تلجأ إلى السياحة الجنسية، كما أن المنظمات الإجرامية،الجنسي

 .   )2](26[ مثل تايلاندا و الفلبين،خاصة في بعض البلدان الآسيوية

  :الاتجار غير المشروع في الأسلحة -)3

 و مناطق العالم، و النزاعات الناتجة عن ،بسبب عدم الاستقرار السياسي في العديد من البلاد

 إلى ، أدت في حالات كثيرة،اختلافات أو التوترات أو الصراعات العقائدية أو العرقية أو القومية

اشرة و غير مباشرة، أن نتجت أسواقا جديدة  كان من نتائجها مب،صراع مسلح و مواجهات عسكرية

 لاستخدامها إما في ،لآلات التخريب و الدمار، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأسلحة و الذخائر

  .)68](27[ أو في كليهما،الهجوم أو في الدفاع

و قد حفزت هذه الوضعية الجريمة المنظمة، و التي لا تتوانى عن استغلال أي فرصة متاحة 

 بما تطلبه من أسلحة ، و بأي وسيلة، إلى أن تتقدم بعروضها لتزويد الجماعات المتناحرة،قيق الربحلتح

 . إما عن طريق تعاقدات مشروعة، و غير مشروعة، و إما عن طريق السرقة،و معدات حربية

ليس هذا فحسب، بل انه إضافة إلى الأسلحة التقليدية، ترد خوفها من احتمال لجوء عصابات 

 ، و بخاصة في هذا العصر،فيها  أو إلى سرقتها للمتاجرة،رام إلى الحصول على الأسلحة النوويةالإج

 التي يتسم ، إضافة إلى بعض الحركات، و عدم استقرار سياسي،الذي يمر فيه العالم بمتغيرات حربية

ة بين  انفصالية أو حركات توسعية أو صراعات مسلح، بأنها تحررية و بعضها الآخر،البعض منها

  .)28](28[ أو حروب أهلية في بعض الدول،الدول
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 ، لها صلات وطيدة و أكيدة بهذه الحركات على مستوى العالم، و من ثم،و عصابات الإجرام

 التي ، و غيرها من أسلحة الحرب و الدمار،فقد أصبحت ضليعة في تجارة الأسلحة و المتفجرات

ي تجنيها من تهريبها و بيعها لعصابات الإجرام أخرى  الأرباح الطائلة الت،مبعثها بالدرجة الأولى

 ما يفيد تورط ،متخصصة، أو بيعها مباشرة إلى جماعات إرهابية أو منسقة أو متمردة، كما ورد

 في بعض بلاد ،عصابات الإجرام في سرقة مخازن الأسلحة و الذخائر التابعة للقوى المسلحة النظامية

، 1992خلال النصف الأول من عام.  و بيعها بأغلى الأثمان،تهريبهاالعالم، و من ثم القيام بعمليات 

  ]29.[ %30ازدادت كميات سرقة الأسلحة، المسجلة في إحدى الدول الشرقية، مما يصل إلى نسبة

  : تزييف و تزوير العملات-)4

 لم يسلم من النشاطات غير المشروعة للمنظمات الإجرامية، ،إن مجال تزوير العملات الدولية

 بتزوير العملات على نطاق واسع و ترويجها، و تداولها تداولا غير ،حيث تقوم العصابات الإجرامية

 عبر عدد كبير من الدول، حيث تربح منها أموال طائلة، و هذا قد يكون له انعكاسات سلبية ،مشروع

  .على توازن اقتصاد الدولة

 ولقد تم ،، منها فرنسا، إسبانيا، إيطاليا الأكثر تضررا من هذه الجريمة،و تعتبر الدول الأوروبية

 و ذلك من ، و ذلك عملا باتفاقية جنيف،1929إنشاء الديوان المركزي لقمع تزوير العملات النقدية سنة

  .أجل تجميع المعلومات التي تمكن من البحث و الوقاية و قمع تزوير العملات

  : جرائم التزوير و التقليد-)5

 مست مختلف المواد ، التي تقوم بها المنظمات الإجرامية الدولية،عمليات التزوير و التقليد

الاستهلاكية أو الإستعمالية، من تقليد الوثائق الإدارية و بطاقات الائتمان إلى تزوير السيارات و المواد 

لأكثر  مثل الملابس ا،الصيدلانية و تقليد القطع الأثرية و التحف الفنية، أيضا التقليد في المواد الصناعية

  .)99](30[رواجا في العالم، و الكهرومنزلية

   : الاتجار غير المشروع في المسروقات-)6

 و ، أو اللوحات الفنية، و البضائع،ترويج السلع:  من أهم مجال نشاط العصابات الإجرامية

  . أو المهربة، إضافة إلى الذهب و الماس و الأحجار الكريمة،الأثرية المسروقة
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 : الأسرار الصناعية الاتجار في-)7

 من خلال نفوذها في ، التي تحصل عليها المنظمات الإجرامية،و كذلك من المعلومات السرية

  .أوساط المسيرة لهذه المعلومات

 :  جرائم التهريب-)8

 إما التهرب من دفع ، من أو خارج الدولة، و يكون الهدف أو سبب التهريب،سواء كان التهريب

  .)16](18[ إما طبيعة السلع غير المشروعةالمستحقات الجمركية، و

 ، و تعتبر من الجرائم:جرائم التكنولوجيا العالية و الدقيقة، أو ما يسمى بجرائم المعلوماتية -)9

  .التي يصعب كشفها

  . دفن النفايات السامة و الكميائية-)10

  .الاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية -)11

عاملة المهاجرة و المهربة من الدول الفقيرة إلى الدول المصنعة  الاتجار في الأيدي ال-)12

  .   خاصة الأوروبية

  النشاطات المساعدة لتحقيق الغرض. 12.2.1.

 لتحقيق ، من المجالات التي تنشط فيها المنظمات الإجرامية الدولية،بالإضافة إلى ما ذكرناه

 لتحقيق ، تقوم بأنشطة و أعمال إجرامية أخرى، و اعتبرنها رئيسية، فان العصابات الإجرامية،أرباحها

 يمكن اعتبارها وسائل لتحقيق الهدف ، و بهذا يكون لها مجالات إجرامية أخرى،الغرض الأساسي

  : و هي،المرجو

   Blanchiment d’argent: تبييض الأموال -)1

 التي تهدد  و أهم الجرائم الخطيرة، من الجرائم الاقتصادية،تعد جرائم غسل الأموال القذرة

 المتحصل عليها من ،الاقتصاد الوطني، حيث تقوم المنظمات الإجرامية بغسل و تبييض الأموال القذرة
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 و عليه تكون جرائم ، و توظيفها في مشاريع مشروعة،الأنشطة الإجرامية الرئيسية للإجرام المنظم

  . إلا تواصل الجريمة المنظمة لتحقيق الربح،تبييض الأموال

 و الذي تحقق خلال ، أن حجم غسيل الأموال على مستوى العالم، الإحصائياتو تشير بعض

 من ،%70 و يمثل ما نسبته ، مليار دولار سنويا500-350 قد تتراوح بين ،1995-1991الفترة من 

 أشارت ،و في مصر كمثال لإحدى الدول النامية. حجم الدخول غير المشروعة على المستوى العالمي

 يمثل  و هو ما،1994مليار دولار في عام 98 أن حجم عمليات غسيل الأموال بلغدراسة حديثة إلى

 ، يقوم التنظيم الإجرامي،، و على سبيل المثال]31[ من الناتج المحلي الإجمالي في ذات العام6%

 و النوادي الليلية ،بتنقية الأموال أي غسيل الأموال عن طريق بعض الأعمال الشرعية في الكازينوهات

 كما يقوم التنظيم ،لمطاعم و الفنادق و شركات الشاحنات و موزعي تجارة الأطعمة بالجملةو ا

  .)121](32[الإجرامي بأعمال البنوك و الاستثمار و البناء و الالكترونيات و الخدمات الطبية

 على وجوب ،1988و قد نصت الاتفاقية الدولية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية لسنة 

 كما أقرت بمبدأ ، تمويه مصدر أموال المخدرات، و تسيير التعاون القضائي و تسليم المجرمينتجريم

و تستخدم .]29[ بسبب السرية أو الحسابات الرقمية،عدم عرقلة حرية البنوك سبل الإجراءات القضائية

لأموال  كواجهة لغسل ا، بالإضافة إلى الشركات و المشروعات و البنوك،هذه العصابات الإجرامية

 يهدف إلى إثبات ، كل هؤلاء يعملون وفقا لنظام دقيق، أيضا إلى مستشارين و رجال المحاماة،القذرة

 حتى تستتر بما يعرف بالوعاء ،مصادر مكان المليارات من الدولارات، و يتم تحويلها إلى بلد الانتماء

جارية بالأمان، و تمر عملية  الذي تتمتع فيه الودائع السرية المصرفية و الت،الدبلوماسي الضريبي

 أي من التجارة في المخدرات أو الأسلحة أو العصابات ،غسيل الأموال المحصلة بطرق غير شرعية

 حتى تبدو وكأنها محصلة من مصدر ، بعدة مراحل، أو نتيجة لارتكاب جريمة خطيرة أخرى،الإرهابية

 و تفقدها ،صاد الدول لا تشويه فيه، و هذه العمليات من شأنها أن تضرب اقت،شرعي

  .      )335](18[استقرارها

  : استعمال العنف و التهديد به-)2

 لاكتساب ، إلى استعمال كل وسائل الاحتيال و الخداع ضد المنافسين،تلجأ المنظمات الإجرامية

 بالنسبة للتعامل في السلع و الخدمات غير المشروعة، و عادة ما تلجأ ،وضع احتكاري في السوق

 ، الذين يشكلون عقبة في وجهها،ات الإجرامية إلى التصفيات الجسدية و الاغتيالات للأشخاصالمنظم
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 الذين يعرفون بإرادتهم و عزمهم على محاربة الجريمة ،تصفية رجال القضاء، أو رجال السياسة

 Falconiحادثة اغتيال القاضي الإيطالي (  و كل أشكال الجريمة المنظمة ،المنظمة

  . )35(]18[)فالكوني

   : التسلل إلى هياكل الإدارة الحكومية و الهياكل السياسية-)3

 و ذلك قصد بسط نفوذها داخل ، و حتى داخل صفوف القوى المسلحة،بما في ذلك أسلاك الأمن

  .    لتمرير مشاريعها الإجرامية،هياكل مؤسسات الدولة

و السياسية لبعض السياسيين أو  و التبرعات لتمويل الحملات الانتخابية ، استخدام الرشاوي-)4

  :بعض الأحزاب

 إلى تسديد ديون الدولة، ، أحيانا في بعض الدول الضعيفة،و قد تلجأ بعض المنظمات الإجرامية

القيام بإنجاز مشاريع خيرية و اجتماعية، و ذلك لغرض التنصل من الملاحقات القانونية، أو هدف 

  .غض النظر عن نشاطاتها المشبوهة

  :  قانون الأعمال جرائم-)5

المساس بقانون الشركات، و الإفلاس، و تزوير المحررات التجارية، و كذا جرائم التهرب 

  . و مخالفات لقواعد التمويل العمومي، و الجرائم التي لها علاقة بالبورصة،الجبائي

  العلاقة بين الإرهاب و الجريمة المنظمة.1.3.2.1

 أو ، أو سياسيا، سواء كان منظما، اقتصاديا،المختلفةلاشك في وجود روابط بين صور الإجرام 

 الذي ينتشر ،و لقد دفع الخطر المتزايد الذي تعكسه الروابط بين الإرهاب و الاجرام المنظم. غير منظم

 دفع الوفد المصري في المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة ،في جميع أرجاء العالم

 مشروع قرار بشأن الروابط بين جرائم الإرهاب و الجريمة المنظمة عبر  إلى تبني،المجرمين

 تستخدم تكتيكات ، كما أن الأخيرة، وذلك بإعتبار الإرهاب شكلا من أشكال الجريمة المنظمة،الوطنية

 مما لايمكن معه اعتبارها ،وقد رفضت العديد من الدول ذلك، لإختلاف الهدف في كل منهما. إرهابية

 الى إدانة كل منهما وأوصي بتبادل المعلومات و الخبرات ،لة واحدة، وانتهى المؤتمروجهين لعم

 و قد أشار مشروع a.conf/196/l12 و هنا يوجد القرار رقم .]33[المشتركة بين الدول لمكافحتها
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ى القرار إلى وجود التماثل بين الجريمة المنظمة و الجريمة الإرهابية، و التهديدات التي تشكلها عل

مما يقتضي اتخاذ اجراءات وقائية و فعالة بما . الأمن و الاستقرار على الصعيدين الوطني و الدولي

  .يتفق و مبادئ القانون الدولي

 الى العديد من -فضلا عن الخطورة المتزايدة لهذه الروابط– مستندا ،وقد كان هذا الإقتراح

  . أو الإشارة الى مدة خطورتها،وابط التي أكدت على هذه الر،الأعمال الدولية و الاقليمية

أنظر التوصيات التي تضمنتها خطة عمل ميلانو، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة السابع 

لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بضرورة إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وبذل 

قرار المتعلق بالجريمة المنظمة، و لاسيما أقصى الجهود لمكافحة ظاهرة الجريمة المنظمة، وكذلك ال

، و إعلان برنامج عمل فيينا، الذي 1994الإرهاب، وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 

اعتمده المؤتمر الثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة و معاملة المجرمين، و الذي أعرب فيه عن قلقه 

 الى 14تمادهم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقد بفيينا من إزاء تهديدات الجريمة المنظمة، اع

، و اعلان نابولي السياسي، و خطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، 1993 جوان 25

الذي غقد -اللذين اعرب فيهما المؤتمر الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظمة عبر الوطنية

، عن عزمه على توحيد الجهود للتصدي لتوسع، و تنوع الجريمة 1994فينوفمبر  -ايطاليا-بنابولي

المنظمة عبر الوطنية، ملاحظا ببالغ القلق الروابط القائمة بينها و بين الجرائم الإرهابية، وكذلك 

في الإعلان المتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها للقضاء على الإهاب الدولي الذي اعتمدته الجمعية العامة 

، بإدانة جميع أشكال الإرهاب، بإعتبارها جرائم لا يمكن تبريرها 1994 في ديسمبر 6049قرارها 

  .أينما ارتكبت، أيا كان مرتكبيها

 مشروع القرار الدولي إلى التعاون و تبادل المعلومات الفنية و تقاسم الخبرات في مجال ،و دعا

ل جرائم الإرهاب، وأوصت لجنة منع الجريمة و  في تموي،مكافحة استخدام عائدات الجريمة المنظمة

 أن يدرج في جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة و معاملة ،العدالة الجنائية

  ".الروابط بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الجرائم الإرهابية" بند تحت عنوان،المجرمين

لشأن تجسيدا للجهود المصرية في هذا المجال، ويعتبر و قد صدر القرار الرابع بالفعل بهذا ا

 الجهود الدولية ت الذي ما زال، هذا القرار تطويرا هاما و حاسما بالنسبة لموضوع الإرهاب،البعض

تتعثر في تعريفه، و الذي يتداوله العالم من منظور الإرهاب الدولي فقط، و بذلك يسقط منه العديد من 
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 التي أفرزها نمو العلاقات بين الدول و تماثل الهياكل مع الجرائم ، للإرهابالأشكال و الصور الجديدة

 و تنمو بمعدلات سريعة في ظل الأشكال و الأبعاد الجديدة ،و التي تتزايد .المنظمة عبر الوطنية

 من تهديد للأمن و الاستقرار و ، و ما تشكله هذه الجرائم،للروابط بين الإرهاب و الجريمة المنظمة

  .)73](34[دة القانون و حقوق الإنسانسيا

  . لأوجه الشبه و الخلاف بين الإرهاب و الجريمة المنظمة،و سنعرض فيما يلي

  .أوجه الشبه بين الإرهاب و الجريمة المنظمة:أولا -

 انه لا يعد من اوجه التشابه بين الإرهاب و الجريمة ، يجب أن نؤكد على،في بادئ الأمر

 أو ،الربط بينها، مجرد ادراجهم في بند واحد في أحد المؤتمرات الدوليةالمنظمة، أو من دواعي 

 على أشياء مادية ،كلمات بعض المسؤولين حول هذه الروابط، ولكن لابد أن يستند التشابه بينهما

في ضوء رصد خصائص - يمكن النظر فيها و مناقشتها، فلاشك أن أوجه الشبه تظهر ،ملموسة

 في طبيعتها العابرة للحدود، واستخدام القوة المادية والعنف و الترويع، -بقالجريمة المنظمة فيما س

  . و بيان ذلك،وتماثل بعض الوسائل في تنفيذ العمليات

 سواء في مواجهة ،إن كلا من الجريمة المنظمة و الجرائم الإرهابية، تسعى الى إفشاء الرعب

 قدرة على التغلغل في جهاز الدولة، ولم ،ةالسلطة أو الأفراد، وقد أظهرت عصابات الجريمة المنظم

 لتأكيد ،تتردد في استخدام العنف المتوحش ضد رجال الدولة، أي أنها استخدمت وسائل إرهابية نمطية

  .)407](35[قوتها وإستراتجيتها

و التشابه أيضا يكون في التنظيم، وسرية العمليات، والقوانين الداخلية التي تحكم الجماعات 

 الإرهابية على سواء، و الجزاءات على مخالفة القواعد الموضوعية وأساليب العمل و المنظمة، و

 وقادتها في تنفيذ ،تبادل الخبرات، حيث تستفيد الجماعات الإرهابية من خبرة المنظمات الإجرامية

بتنفيذ  ،)كارلوس( تعمل بنفس طريقة المافيا، كما قام ،عملياتها، فمنظمة الأولوية الحمراء في ايطاليا

  .عمليات لمصلحة الجماعات الإرهابية

 ، تقوده مجموعات أو منظمات، تعبير عن عنف منظم،فكل من الإرهاب و الجريمة المنظمة

ذات قدرات و امكانيات تنظيمية كبيرة، وتتسم عملياتها بالتخطيط و التنفيذ الدقيق، معتمدة على إحداث 

تحقيق أهدافها، وبذلك يصح الارهاب جزءا من  لتسهيل ،حالة من الرعب في أوساط المستهدفين
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 بل إن الأمر تطور لإقامة علاقات ، على وجود أوجه للشبه بينهما، يقتصر الأمرمالجريمة المنظمة، ول

 مع مؤسسات الجريمة المنظمة عبر ، فقد عملت الجماعات الإرهابية حديثا،تعاون و تبادل بينهما

  . عديد من البلدان خاصة تجمعات المخدرات في ال،الوطنية

كما يظهر التعاون من جانب أخر، و خاصة في تأثير مؤسسات الجريمة المنظمة، التي تشهد 

.  التي تبحث عن إرهاب الحكومة،تكاثرا و نموا على القيادة السياسية، بما يفيد الجماعات الإرهابية

 في ، الفراغ الأمني للدولة المعسكرات الإرهابية لسد، تستغل مؤسسات الجريمة المنظمة،لسد الفراغ

 و جذب اتنباهها الى تلك ، أو لإضعاف الحكومة، و لتعمل كجناح عسكري للمؤسسة،بعض المناطق

المعسكرات الإرهابية، وصرف اتنباهما عن النشاطات غير المشروعة لتلك الجماعات، لذلك فإن معظم 

  .معسكرات الإرهاب تعد مقدمات عملية للجريمة المنظمة

  .أوجه الخلاف بين الإرهاب و الجريمة المنظمة:ثانيا -

 ، هو الباعث أو الدافع لارتكاب الجريمة،إن أهم أوجه الخلاف بين الإرهاب و الجريمة المنظمة

 أو من ،- على الأقل-من وجهة نظر مرتكبيه- نبيل أو شريف ،فدافع الإرهاب. و الهدف من ورائها

، )73](34[دعون دائما سعيهم إلى تحقيق الخير و العدلالظاهر أو المعلن من جانبهم، حيث أنهم ي

 التي تسعى الى تحقيق ،ويضحون بأنفسهم في سبيل ذلك، هذا عكس الدافع لدى المنظمات الإجرامية

 و تتذرع بأهداف أو دوافع سياسية، فإرهاب يضع لنفسه موقفا ، بكافة الوسائل حتى الدنيئة منها،الربح

 و يستبدل ذلك ،صر في رفض النظام السياسي المبني على الرأسمالية ينح، وفوريا،وهدفا سياسيا

  . بالمساواة

 كمعيار للتمييز ، و الدافع المحرك للنشاط لكلا الجريمتين،و نعود الى التركيز على الهدف

 ، ومقتنع بها، يتجرد من المصالح الذاتية و يدافع عن مثل و قيم المقبولة في نظره،بينهما، فالإرهاب

 ولا لمبدأ إلا للكسب المادي السريع، كما أن أعمال ، و لا لهدف، فلا يعمل لفكرة،لإجرام المنظمأما ا

 فلا تقوم بها إلا ، يرتكبها أفراد أو جماعات أو دول على حد سواء، أما الجريمة المنظمة،الإرهاب

  .)103-102](18[جماعات منظمة تقتضي التعقيد و التبعية

 يكمن في ،الفارق الأساسي بين الجريمة المنظمة و الإرهاب يمكن القول أن ،ومما سبق

 أو ، هو إحداث تغيرات سياسية أو إجتماعية من خلال القضاء،الأهداف و البواعث، فهدف الإرهاب

من جانبه، اعتقادا في عدم شرعية النظام القائم -متوهمة-تعديل النظام القائم، فهو يحاول إقامة شرعية
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 هو تحقيق الكسب ، أن الهدف من الإجرام المنظم،في حين.  الشرعية-رهمن وجهة نظ–فهو يؤكد 

 و عدم ، وذلك من خلال خروج على الشرعية و مهاجمة القوانين السارية،المادي و الربح السريع

 ،الإمتثال لأحكامها، فالإرهابي يقف وراء عمله بواعث إيديولوجية، فهو يؤمن بفكرة و يعمل من أجلها

 فلا ، فلا يجمعها سوى الكسب المادي،ية بنفسه في سبيلها، أما جماعات الإجرام المنظمومستعد بالتضح

 فالعديد من جماعات الإجرام ،يوجد باعث إيديولوجي معين، ولكن الأنانية و جمع المال، ومع هذا

م  التي يمكن أن يتمتع بها المجر، من أجل الاستفادة من مزايا، تدعي هدفا سياسيا مزعوما،المنظم

  .السياسي داخل النظام القانوني للدولة

 حتى يمكن ، تسعى الحكومات الى نفي هذا الباعث عن الجماعات الإرهابية،ومن جانب آخر

 التي تنال أقصى العقاب، الأمر الذي يزيد التفرقة بين الإرهاب ،إعتبارها من جماعات الإجرام العادي

وإن تعددت مظاهر صلان، لكل منهما ذاتيته، منفو الجريمة المنظمة غموضا، رغم أنهما شيئان 

  . بل و الإلتقاء بينهما في بعض الأمور،التعاون و التقارب

 قد يتخذ صورة الإرهاب، أو جرائم أخرى ترتكبها عصابات المافيا، و الهدف ،فالإجرام المنظم

المنظمة  يميز الجرائم ،السياسي هو الذي يعطي مجالا للإرهاب، في حين أن الهدف الإقتصادي

ففي حين يقصد الإرهابيون قلب الحكومة و الاستيلاء على السلطة، فإن عصابات المافيا ". المافياوية"

 فإن استخدام العنف هو العامل المشترك بينهما، ،تحاول الإثراء على حساب الإقتصاد القومي، ومع هذا

 و يتلقى هؤلاء تدريبهم ،و المهتمينكما أن الإرهاب مثل عصابات المافيا يجند أعوانه من بين العاملين 

 .)402](35[ أو في الخارج، و الأماكن البعيدة عن أعين الشرطة،على الجبال المنعزلة

  أسباب ظهور الجريمة المنظمة و آثارها على المجتمعات العربية.2.1

رام  فان ظاهرة الإج، من تحديات داخلية و خارجية،بالرغم من كل ما تتعرض له البلاد العربية

 كما تفعل بالنسبة للمجتمعات المتقدمة ماديا، و ما نراه في ، لم تستطع أن تفرض سلطانها،المنظم

 ذلك أن عوامل كثيرة تحد من ظاهرة ، يعتبر قليلا بالنسبة للمجتمعات الأخرى،المجتمعات العربية

   )51](16[:الإجرام المنظم في مجتمعاتنا، و أهمها

خلاق النابعة من عقيدة الإسلام، حيث أن الإسلام يحارب كل أشكال  بقيم الأ،إعتزاز هذه الأمة

  . و يطارد أسباب السلوك الإجرامي،الجريمة
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  أسباب ظهور الجريمة المنظمة في المجتمعات العربية.1.2.1

 ، قد أخذ في السنوات الأخيرة في الظهور، و في ميادين معينة، كالمخدرات،إن الإجرام المنظم

 و القرصنة البحرية و الجوية، و بعض ما يمكن أن يدخل ضمن ، و أعمال العنف،و تهريب السلاح

 تدفع إليه أسباب سياسية، و يخضع لقواعد قانونية أخرى تتعلق ، في مظهره العام،الإجرام المنظم

  .بطبيعة العمل و بواعثه

تعرض  يمر بمرحلة تاريخية صعبة، و ي،و يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن العالم العربي

 بوجه خاص ، تفرض على الأمة العربية و الإسلامية،لضغط خارجي عنيف التأثير، فالقوى الكبرى

  . و التدخل في شؤونها الداخلية، و ما تحمله هذه الفكرة من معاني تمس بسيادة الدولة،فكرة الإصلاح

، و من  فمن الواجب أن نعترف بوجود ظروف ملائمة لنمو ظاهرة الإجرام المنظم،و مع ذلك

 و لا بد ، لأن وسائل الوقاية ما زالت ضعيفة و محدودة،المتوقع أن تزداد الظاهرة بروزا مع الأيام

  .  لكي تظل ظاهرة الإجرام المنظم محدودة الأثر، الوقايةاليبلهذه الأمة أن تدعم مجتمعها بشبكة من أس

ي يمكن أن تؤدي الى  بعض الأسباب الت،و يمكننا أن نستنتج من خلال الملاحظات اليومية

  : و تتمثل بما يلي،ظاهرة الجريمة المنظمة

  انتهاك حقوق الإنسان.1.1.2.1

لا نستطيع أن نفصل ظاهرة الجريمة عن الأسباب المؤدية إليها، لأن الجريمة تحتاج إلى دوافع 

دخل ضمن  الذي ي،و بواعث، و تهيئ أسبابها النفسية، و تجعل النفس في حالة استعداد لارتكاب الفعل

  .دائرة الخطر

 التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته، ، كل الأسباب الضرورية،و تشمل حقوق الإنسان

 أصبح الإنسان في حالة عجز عن ، و لحاجته إليها ثانيا، فإذا انتهكت تلك الحقوق،لأهميتها أولا

لى ارتكاب أفعال لا يختارها في  إ، يندفع الفرد بغير إرادته،التوازن في التفكير، و في ظل هذه الحالة

  .الظروف العادية
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 تصدق على ظاهرة الجريمة بشكل عام، و في مجال الإجرام المنظم يجد ،و هذه الظاهرة

 طمعا في الكسب، و الاستعداد للإجرام يتولد من خلال ،الإنسان نفسه مدفوعا إلى احتراف الجريمة

  . تسهم في تكوين استعدادات ذاتية،عوامل نفسية

 من تطويق أسبابها المؤدية إليها، لكي ، لابد لنا لكي نطوق الجريمة،و في المجتمعات العربية

  .)94-91](16[تظل قيم الفضيلة سائدة في المجتمع

 قد ارتفعت بسبب انتهاك ، تؤكد أن نسبة الجريمة المنظمة،فالدراسات الميدانية و الإحصائية

و على الصعيد المحلي، و نستطيع أن نفسر ظاهرة العنف  أ،حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الدولي

 ، التي تعيش تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية، بانتهاك حقوق الإنسان، فالشعوب،في الإجرام المنظم

 مثل الاغتيال و خطف ، عن طريق العنف، و تلجأ إلى كل الأساليب غير المشروعة،تدافع عن كيانها

  .الطائرات و خطف الأشخاص

   تزايد الفوارق الطبقية2.1.2.1

 إلى أن نسبة الجريمة تكثر مع ازدياد حدة الفوارق الاجتماعية، ،دلت الإحصاءات الاجتماعية

 ، تجد نفسها أمام ضغوط نفسية و اجتماعية و اقتصادية،لأن الطبقة الفقيرة في ظل المجتمعات الراقية

و تلقائية إلى ارتكاب الجريمة، باحثة في لا تستطيع أن تواجهها بالسلوك المشروع، و تندفع بسرعة 

  . عن الكسب السريع الذي يمكن أفراد الطبقة الفقيرة من تلبية حاجاتهم الضرورية،ذلك

 الهجرة الريفية إلى المدن، نتيجة عدم توفر أسباب ،و مما يزيد في حدة الفوارق الاجتماعية

 يعيشون ،لمهاجرين أنفسهم في أطراف المدنالحياة المريحة في الريف، و لوجود بطالة كبيرة، و يجد ا

 من حيث ازدحام الأحياء الشعبية بهم، و ينافسون سكان المدن من العمال في فرص ،في ظروف قاسية

 ،، و لا بد في ظل هذا الواقع)112](36[التشغيل، لأنهم يرضون بالقليل و هم أقل تكلفة و أكثر عملا

 و ، من الاتجار بالمخدرات،سائل الكسب غير المشروعةمن ازدياد نسبة الجريمة و اللجوء إلى و

  . تعمل على كسب المال بالطريق غير المشروع، و تكوين عصابات إجرامية منظمة،التهريب

 هي نتائج أسباب اقتصادية، و هذا الكلام فيه ، إلى أن الجريمة،و ذهب بعض علماء الإجرام

 هو ، أسباب السلوك الإجرامي، حيث أن الفقر من أهم،الكثير من الصحة، لأن العامل الاقتصادي

 التي ،المناخ الطبيعي لتكوين نفسية مستعدة للإجرام العادي و المنظم، و هذا لا ينفي العوامل الأخرى
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تسهم في تكوين الاستعداد الإجرامي، كالضغوط الاجتماعية، والاستعداد الفطري للجريمة و النفسية 

  .  )96-95](16[غير السوية

  عدم ملائمة القانون الجنائي للمجتمع.13.1.2.

 عجز عن أن يفرض وجوده كأداة ، أن القانون الجنائي في المجتمعات العربية،يجب أن نعترف

 و بخاصة تلك ،معيارية للسلوك المشروع، فمعظم الذين يرتكبون جرائمهم في المجتمعات العربية

بر من جملة الإجرام الإحترافي، لا يعتبرون  الذي يعت،الجرائم التي تدخل في إطار الإجرام المنظم

أنفسهم مجرمين، و بالرغم أن عملهم يدخل ضمن أنواع السلوك الإجرامي في نظر 

  . )113](36[القانون

 لا يعتبر جريمة، لأن القانون لا ، يعتبر أن بعض أنواع الإجرام الإحترافي،و معظم الناس

 و الجريمة المتمثلة بحالات الاعتداء ،يمة الاقتصاديةيعاقب عليه بعقوبة جناية، و يفرقون بين الجر

 و الأشخاص، و لهذا يسمحون لأنفسهم بارتكاب معظم أنواع الجرائم الاقتصادية، ،على الأموال

كالتهريب بجميع أنواعه و التهرب من دفع الضرائب المستحقة، و احتكار السلع الضرورية، و 

كاذبة عن أعمالهم التجارية، بالإضافة إلى إنشاء شركات التلاعب بأسعار السلع، و إعطاء بيانات 

وهمية لممارسة أنواع من التهرب من تطبيق القوانين والتحايل عليها، و هذه الشركات تمارس كل 

 و تعلن إفلاسها ، الذي لا يقره القانون الوطني، و أحيانا تمارس بعض أنواع الاحتيال،أنواع التصرف

    .للتخلص من قبضة الدائنين

 و لا يعتبره ، يبيح لنفسه هذا السلوك، تتمثل في أن المجرم،و خطورة هذا النوع من الإجرام

 لأن المجرم ، لا يدينه بنفس الحجم الذي يدين به الأعمال الإجرامية الأخرى،جريمة، و المجتمع نفسه

  .رةيختبئ وراء عمل مشروع، و يمارس أنواعا من الأعمال غير المشروعة بطريقة غير ظاه

 هو الأكثر خطورة في ميدان الإجرام المنظم، و ،و يبدو أن هذا النوع من الجرائم الاقتصادية

 تتيح لهؤلاء أن يتلاعبوا ،يتسع مجاله في الدول الأكثر تقدما، لأن تعقيد الأعمال التجارية و تداخلها

 في ،ولون أن يجدوا ثغراتو يحا. و أن يحكموا تصرفاتهم بطريقة لا تسمح للقانون بملاحقتهم،بالقوانين

 يجدون في التشريعات ، و يستفيد هؤلاء من القانون، أو على الأقل، تكفل لهم الحماية،تلك التشريعات

  .  )117-116](36[المدنية وسيلة للتهرب من قبضة التشريعات الجنائية
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 في أبعادها ، نجد الاختلاف في النصوص القانونية من أسباب انتشار الظاهرة الإجرامية،و هكذا

 أن تكون النصوص القانونية ، فان من الضروري، و السلوكية، ولذلك، و الاجتماعية،الاقتصادية

 أو في ، و أنواعه موحدة أو متقاربة، سواء في ميدان تحديد الجريمة،المتعلقة بتعريف الإجرام المنظم

  .ميدان إقرار العقوبات المناسبة لها

  )87-85](16[ةربوية السليمغياب الاستراتيجية الت.4.1.2.1

 ، و اجتماعية متكاملة، منسجمة مع خطة اقتصادية،لا شك أن وضع استراتيجية تربوية سليمة

 في مطاردة أسباب الجريمة، لأن التربية السليمة ينعكس أثرها على نفسية الفرد، ،تسهم بطريقة مباشرة

 و التخطيط ، مختلف إلى مستقبل أفضل تمر بمرحلة صعبة من حيث القفزة من واقع،و البلاد العربية

التربوي الشامل يساعد على تماسك المجتمع، ويواجه بعض المظاهر السلبية في الحياة الاجتماعية، كما 

  .  أنه يحل بعض المشكلات النفسية الناتجة عن الفراغ و انعدام التنمية

 هي البيئة التي تنعدم فيها ، أن البيئة التي تشجع الجريمة في المجتمع،و إذا أخذنا بالاعتبار

 ظاهرة خطيرة في المجتمع العربي، وهي البيئة الأكثر انسجاما مع ،الجهود التربوية السليمة، فالأمية

 هي دعوة إلى ،ية في المجتمع العربيرد، و إن الدعوة إلى مطاردة الأمالسلوك الإجرامي لدى الف

 ،رص في الدرجة الأولى على تربية جيل متكاملمطاردة الجريمة، و بخاصة إذا عرفنا أن التربية تح

  .بروحه و عقله و جسمه و وجدانه، مزود بالمهارات و الاتجاهات الصالحة و الثقافات المتنوعة

 توصيات مؤتمر وزراء و هذا ما جاء في . و حفظ السلام،و يسهم في تقدم الحضارة الإنسانية

خطيط الاقتصادي في الدول العربية، الذي انعقد في التربية و التعليم، و الوزراء المسؤولين عن الت

  )87](16.[1966افريل 14-9طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية، خلال الفترة من

 و تقديم التوصيات ، عرض النتائج المتوصل إليها، يجب علينا،و في نهاية دراسة هذا المطلب

  :  على أثر الإحصائيات لاجتماع وزراء الداخلية العرب

  نتائج الدراسة:أولا -

 إنما تتخللها متغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية وديموغرافية، ، لا تولد ناضجة،إن الجريمة

 لأنه يتتبع ، شهد تغيرات عدة أثرت في نسجه الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي،وعالمنا العربي

 أن ، كما أظهر هذا العالم،زايد تبين أنها تخذ منحنى مت، من خلال علم الإحصاء،مسارات الجريمة
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 و جرائم العنف ، و برزت جرائم دخيلة على المجتمع العربي، كجرائم الحاسوب،الجريمة تطورت

 و عدم اتضاح الصورة ،يهدد ضعفا في تحديد وجود الجريمة بحكم انغلاق بعض المجتمعات العربية

   .]37[ و نوعية الجريمة المنظمة واتجاهاتها،الحقيقية لخصائص

 و ، لخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية،مواكبة خطة سياسية جنائية في الدول العربية -1

  : ما يلي،أن تندرج في إطارها آخذين بعين الاعتبار

  .مواجهة الهجرة من الريف إلى المدينة-/1

  . في إجراءات منع الجريمة،التوسع في بناء جمعيات مؤهلة للمشاركة-/2

  . و حمايتها من معوقات النشئة الاجتماعية،سرة العربيةالاهتمام بالأ-/3

  . في كل أجهزة الأمن العربية،تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة-/4

  . في وسط المجتمعات العربية،إجراء بحوث متعلقة بالأسباب المؤدية إلى انتشار الجريمة-/5

  .نيين باشتراك المع، في كل دولة،تشكيل مجلس آعلى لمكافحة الجريمة-/6

  . من الجرائم المنظمة،توجيه الاهتمام نحو مواجهة الأنماط المستحدثة-/7

 التأكيد على استمرار تعزيز و توثيق سبل التعاون العربي في مجال مكافحة الجريمة عن -2

  ]37.[تبادل المعلومات و الخبرات خصوصا في مجال الجرائم عبر الوطنية

ية المترتبة عن الجريمة المنظمة على المجتمعات الآثار الاقتصادية و الاجتماع. 2.2.1

  العربية

الجريمة المنظمة عبر الدول، أصبحت تمثل تحديا كبيرا يواجه المجتمع الدولي عموما، و 

الأجهزة الوطنية لإنقاذ القوانين بصفة خاصة، و أصبحت آثارها تفسد اليوم كل شريحة من المجتمع 

  .اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا
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ا نتحدث عن الآثار الاجتماعية و الاقتصادية للجريمة المنظمة، نكون هنا بصدد الحديث عندم

عن تكلفة الجريمة، ما تتحمله الدولة من جرائها نتيجة ما يصيبها من خسائر مالية و تصدعات 

 . و الواقع أن آثار الجريمة المنظمة كثيرة و متعددة سواء بالنسبة للدولة أو للأفراد. اجتماعية

و تشير الإحصاءات المنشورة بدول العالم، عن الآثار الاقتصادية و الاجتماعية للجريمة 

  .المنظمة، إلى فداحة الخسارة الاقتصادية و المالية، التي تسببها هذه الجريمة و تفاقمها عاما بعد عام

 الإجرام مليون دولار تتداولها الأيدي في عالم500و يقدر صندوق النقد الدولي، أن ما يقرب من

  . مليون دولار85سنة 15من مكاسب غير مشروعة، وقد كان هذا الرقم منذ 

و هذا يعكس المكاسب الطائلة التي تحققها الجريمة بعكس المقولة القديمة التي تقول بأن 

  ]27"[الجريمة لا تفيد"

ى  عل، لمواجهة الجريمة، من ميزانية الدولة،%15-10 يقتطع مابين ،و في الدول النامية

 ،أوحت بعض التقديرات. ]38[ و تحسين نوعية الحياة، التي يمكن أن تخصص للتنمية،حساب الموارد

 أكثر مما تمثله التجارة العالمية في النفط ت، غد)مليون دولار500(بأن التجارة العالمية في المخدرات

  .]39[سنويا

 ، بصفة عامة،دول و الجريمة المنظمة عبر ال،و تقدر الأموال المستمدة من المخدرات

 لأنه قد ، و أصبحت من عوامل تقويض الكيان الاقتصادي للدول، من الاقتصاد العالمي%5بحوالي

 إلى أن تصبح القاعدة الاقتصادية ، أن تغلغل هذه الأموال في الاقتصاد المشروع للدولة،يأتي يوم بعد

  . تقوم على هذا المال،فيها

   في المجتمعات العربية ،على الجريمة المنظمةالآثار الاقتصادية المترتبة .1.2.2.1

  هي الآثار المترتبة على غسيل الأموال،من أهم الآثار الاقتصادية للجريمة المنظمة عبر الدول

 نشاطا يهدف إلى إخفاء المصدر غير المشروع لها، و لتستر على هذا المصدر غير المشروع الذي هو

في عمليات مالية، قبل أن يدخلوا بها في المجالات المشروعة لتلك الأموال، يستخدمها أصحابها أولا، 

  : المتأنية منها، نذكر منها،.للاستثمار، و بالتالي تندمج فيها، و يتعذر الرجوع إلى أصلها
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 ، من استغلالها في تنمية اقتصادها، يحرم للدولة المحولة منها هذه الأموال،غسيل الأموال-)1

 ، أو يوظفونها في دول أخرى، أصحابها يحولونها عادة،و ذلك لأن ،و القضاء على البطالة فيها

  .ليهربوا بها عن المصادرة

 يقلل الثقة لدى ، في المشروعات المشروعة في الدولة المحولة إليها،تنظيف الأموال القذرة-)2

ؤثر  محل شك مما ي، و يضع نظامها المالي و مشروعاتها الاقتصادية،المتعاملين مع تلك المشروعات

  .سلبا على اقتصادها

 ، و السلع الترفيه، و التحف، و الذهب، أي عن طريق السلع المعمرة،غسيل الأموال العيني-)3

 يؤدي إلى ، دون حدوث نمو مماثل في الإنتاج، و بالتالي، و نقص الادخار،يعمل على زيادة الاستهلاك

 وغيرها من ،التجاري بين الدولة و عجز الميزان ، و الإستيراد، يزيد من التضخم،خلل اقتصادي

  .  )42](40[الدول

 ، باعتبارها ناتجة عن أنشطة اقتصادية خفية،هروب الأموال محل الغسيل من الضرائب-)4

 عن طريق الاقتراض لسد ، و بالتالي يدعو إلى زيادة الديون العامة،يؤدي إلى نقص موارد الدولة

 مما يمثل ، يتحملها أصحاب المشروعات المشروعة،ةالعجز، و قد تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب جديد

 و في ، ويعيشون في رفاهية، ينعمون بإنفاقها كاملة، بينما أصحاب الدخول غير المشروعة،عبئا عليهم

  .   كان يمكن أن تتجه إلى الإنتاج، تبديد لموارد متاحة،ذلك

 ، و بالتالي،الوطنية يؤدي إلى نقص المدخرات ،هروب الأموال محل الغسيل إلى الخارج-)5

 مما يشكل أعباء ، لسد العجز، مما قد يؤدي إلى الاستدانة من الخارج،عدم الوفاء بمتطلبات الاستثمار

  .ثقيلة على الاقتصاد الوطني

 ، بأخرى أجنبية في سبيل غسلها،إن استبدال العملة الوطنية المستمدة من الأنشطة الإجرامية-)6

  . إزاء تلك العملات المحولة إليها، انخفاض قيمة العملة الوطنية يترتب عليه،عن طريق تحويلها

 تمهيدا ، فجأة إيداعاتهم من البنوك الوطنية،إن سحب أصحاب الدخول غير المشروعة-)7

 يؤدي إلى ارتباك ، أو تحويلها بالوسائل الالكترونية، أو إجراء الغسيل لها،لحملها نقدا عبر الحدود

  . و بالتالي انخفاض قيمتها،ذا كان حجمها كبيرا إ،السوق العملة الوطنية
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 و ، بزيادة عدد أفراده، يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الأمن،تزايد عمليات غسيل الأموال-)8

  . على حساب مشروعات التنمية، و يكون ذلك بالتالي،تجهيزهم بالوسائل التقنية المتقدمة

 ،نضمامهم إلى جماعات الإجرام المنظم و ا،اندماج الشباب في الأنشطة غير المشروعة-)9

 من الإسهام في الإنتاج ، تعطيل لقطاع كبير من القوى البشرية،المستمدة منها الأموال محل الغسيل فيه

 من أن ينهجوا نفس المنهج للحصول ، كما أنه يشجع المنخرطين في المشروعات المشروعة،المشروع

 إذا انخرطوا في الاقتصاد ، و غيرها من الأعباء دون التعرض للضرائب،على ما يفي بتطلعاتهم

  .الظاهر

 ذات تأثير ضار على ،إن الاقتصاديات السوداء المتحصلة من الجريمة المنظمة عبر الدول

 و الرامية إلى ضمان التوازن الاقتصادي، و تجعل ، و تقوض من الجهود التنمية،الاقتصاد المشروع

تهي إلى تهديد خطير لسلامة المؤسسات المالية و التجارية، و  و تن،الإدارة الاقتصادية مهمة صعبة

  . و توزيع غير عادل للموارد داخل المجتمع،إساءة استخدام الأموال

 تعرض سيادة الدولة للخطر، فتنظيم المرور عبر حدود كل ،إن المنظمات الإجرامية عبر الدول

 فيما ،نظمات الإجرامية العابرة للدول و هو ما تنقضه الم،دولة هو صفة أساسية من صفات سيادتها

 فلا تبقى للدولة قدرة التحكم في الجريمة الواقعة في أراضيها، و في هذا تحد ،تجتاز بجرمها للحدود

  .)102-101](7[ بل لما يشكل جزءا جوهريا من مفهوم الدولة، و سيادتها،لسلطة الدولة

 و تضيف درجة ،وض المجتمع المدني تق، بحكم طبيعتها،إن المنظمات الإجرامية عبر الدول

 ، و سريان القانون، و تتحدى الأداء المعتاد للحكومة،من الاضطراب على الشؤون السياسية المحلية

  . بل و تصبح هي الحكومة ذاتها،حتى تشكل سلطة الحكومة

 على علاقات وثيقة مع ، كانت الجريمة المنظمة في ايطاليا و كولومبيا،فطوال الثمانينات

 و ، و رجال الشرطة، و تسللت داخل الحكومة، كما قامت بقتل القضاة،حزاب السياسية الحاكمةالأ

  . و الموظفين العموميين،السياسيين
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  الآثار الاجتماعية المترتبة عن الجريمة المنظمة على المجتمعات العربية       .2.2.2.1

 خطرا على النسيج الاجتماعي ،لتمثل الأنشطة التي تمارسها المنظمات الإجرامية عبر الدو

 حتى تكونت مجموعات من السكان تتعاطى ، تخلق طلبا عليها، بمحض طبيعتها،للدول، فالمخدرات

  . و اتخاذ القوانين، و الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج،المخدرات

ريمة المنظمة عبر الدول المؤسسات من خلال إفساد السلطة الشرعية أو إرهابها، تخرب الج

  .)103](7[ بما ينتهي إلى التشكيك في القيم ذاتها، و تجعلها غير قادرة على العمل،الأساسية

 عند استخدام العنف ضد الأفراد ، خطرا كبيرا على الأمن،تشكل الجريمة المنظمة عبر الدول

 و يقلل الأمن الذي ، مما يثير الخوف،ل مثل الخطف و الاتجار بالنساء و الأطفا،في ممارسة أنشطتها

  .يتمتع به المواطنون

 كمشكلة في حد ذاتها، بسبب الطريقة التي تحد بها من أسلوب ،و ينظر إلى الخوف من الجريمة

كما أن الحماية الزائدة من الآباء و الأمهات .  و تقلل من استخدامهم للأماكن العامة،حياة الناس

 يضعف من قدرتهم ، و انخراطهم في الجماعات تنظيمية إجرامية،الجريمة خوفا عليهم من ،لأبنائهم

  .على التكيف مع الأفراد و المجتمع

 يكونان ، إلى أن الجريمة المنظمة و الفساد،أشيرا في مؤتمر لوزراء العدل بالمجلس الأوروبي

 ،يمة المنظمة و الفساد الجر، تهديدات كبيرة للقيم الأساسية للمجتمع، و إن اجتماع الاثنين معا،فعلا

 و حقوق ، و سيادة القانون،حيثما يحدثان، لا يمكن إلا أن يكون لهما آثار مدمرة على الديموقراطية

  .]41[الإنسان

 المترتبة عن الجريمة ، لبعض الآثار الاقتصادية و الاجتماعية،و بهذا العرض المختصر

  : يتضح لناأن،المنظمة عبر الدول

 و غير ، و النظام المالي المصرفي، تفسد الكيان الاقتصادي للدولة،الجريمة المنظمة-)1

 مما يؤدي إلى ، عن طريق الرشوة، الذي تستخدمه الجماعات الإجرامية في غسيل الأموال،المصرفي

عدم الثقة بالقوانين، كما تدمر الحرية الاقتصادية و المنافسة المشروعة، إذ هي على استعداد لتحمل أي 

 حتى لو تمثل في شراء أصول شركات ،ل استخدام أموالها القذرة استخداما مشروعا في سبي،ثمن

  . يسمح لها بالدخول في المجتمع التجاري المشروع، مادام هذا، أو ذات دخل منخفض،خاسرة
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 و ، برشوة رجال اتخاذ القوانين، تفسد الجهاز الإداري،الجريمة المنظمة العابرة للأوطان-)2

 قد تلجأ ، و في حال تعذر ذلك، برشوة رجال القضاء،و تفسد الجهاز القضائي. ئيرجال الضبط الجبا

، إن التقرير، الخاص بنتائج دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية الرابعة،عن إلى التصفية الجسدية أحيانا

ها اتجاهات الجريمة و عمليات نظم العدالة الجنائية، عرف الجرائم المنظمة العابرة للأوطان، بأن

  ]17[."الجرائم التي تمس بدايتها، أو ارتكابها، أو آثارها المباشرة، و غير المباشرة، أكثر من بلد واحد"

 ، إذا تلجأ إلى تمويل الحملات الانتخابية، تفسد الجهاز السياسي،الجريمة المنظمة عبر الدول-)3

 تلقى الرئيس ،مثال ذلك. م أصبحوا داعمين له، حتى إذا ما نجحوا في الانتخابات،لبعض السياسيين

 ،1994 لتمويل حملته الانتخابية عام، بلغت ستة ملايين دولار، مساعدة من تجار المخدرات،الكولومبي

  .للوصول إلى منصب الرئاسة

 مثل ، أنفسهم إلى مراكز سياسية مرموقة،وقد يصل بعض رجال الإجرام المنظم عبر الدول

 أو مراكز ،نما، و قد يصبح من يصلوا إلى رئاسة الحكومة مثال ذلك رئاسة دولة ب،رئاسة الدولة

  .]42[ مثال ذلك في ايطاليا و اليابان، ضالعين مع هذه المنظمات الإجرامية،سياسية مرموقة

 و تؤثر على التوازن الاجتماعي ، تفسد القيم الاجتماعية،الجريمة المنظمة عبر الدول-)4

في تحديد المركز الإجتماعي   و مصدره عن مشروعيته بصرف النظر، بإعلاء قيمة المال،للمجتمع

 . للفرد، و إهدار القيم الاجتماعية للعمل المنتج

 و الاستقرار على الصعيدين ، تشكل تهديدا مباشرا للأمن،إن الجريمة المنظمة عبر الدول"

سلطة الدولة  و التشريعية، بل تتحدى ،الوطني و الدولي، و تمثل هجوما مباشرا على السلطة السياسية

 و تضعفها مسببة فقدانا للثقة في العمليات ، و الاقتصادية،نفسها، و هي تهدم المؤسسات الاجتماعية

 و هي تلحق ضرر بمجموع ، و هي تخل بالتنمية و تحرف مكاسبها عن اتجاهها الصحيح،الديمقراطية

من المجتمع، و لاسيما السكان كله، مستهدفة الضعف البشري و مستفيدة منه، و هي تستخدم شرائح 

  .    ]39[" و تحيطها بشباكها، بل تستعبدها في أعمالها غير المشروعة و المترابطة،النساء و الأطفال
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  2الفصل 

  الاتجاهات التشريعية العربية الوضعية نحو الوقاية من الجريمة المنظمة

  

ض وضع تعريف للجريمة  التي ترف، الى موقف بعض الدول العربية،يمكن الإشارة في البداية

 قياسا على صكوك دولية ، سيؤدي إلى التضييق من نطاقها، و كذلك، مستندة إلى أن التعريف،المنظمة

وقد أيد هذا الإتجاه، كل من تونس وسوريا أثناء ندوة الجريمة . أخرى، مثل تلك المتعلقة بالإرهاب

  .1995،القاهرة، العربيةالمنظمة عبر الحدود 

 و ، الجريمة المنظمة-حديثا- قد أخذت في اعتبارها،تشريعات الجنائية العربيةو إذا كانت ال

 لمكافحة بعض الأشكال الجديدة للإجرام المنظم، مثل تجارة ،اتجهت إلى إفراد بعض موادها

 في معظم الدول، بسبب ، لم تجد تعريفا تشريعيا، و الإرهاب، إلا أن الجريمة المنظمة ذاتها،المخدرات

 أو وضع قوانين خاصة ، التي تتعلق بالمؤامرة و الإتفاق الجنائي،ذه التشريعات بالقواعد العامةإكتفاء ه

 بمعالجة معظم أشكال ، لمكافحة هذا النوع من الإجرام، حيث تكفلت قوانين الطوارئ،و إستثنائية

ظيمات  عاقبت على تكوين التن، أن معظم التشريعات العربية،الجريمة المنظمة، و يمكن ملاحظة

 و إعتبرت أن مجرد الإشتراك أو العضوية في هذه المنطمات الإجرامية في حد ذاتها، ،الإجرامية

 حتى و لو لم ترتكب هذه الجرائم ، التي تستهدف إرتكاب الجرائم،فضلا عن تجريمها الاتفاقات الجنائية

-131 مادتان 1989ة  لسن29،إن قانون العقوبات التونسي، أضيف إليه بمقتضى القانون رقم بالفعل

 تعالج 299-293 به المواد 1914 خاصة بالمنظمات الإجرامية، و قانون العقوبات المغربي 132

التنظيمات الإجرامية و التعاون بين المجرمين، و القانون العقوبات الجزائري، تضمن في الفصل الأول 

جرامية و المساعدة المجرمين في من الجزء السادس من الكتاب الثالث في القسم الخاص بالعصابات الإ

- 172-171 نظم الاتفاق الجنائي في المواد 1987، و قانون عقوبات الإماراتي 182-176المواد 

، و تجلى الاتجاه الحديث للتجريم بالنسبة للعصابات المنظمة في قانون المخدرات المصري، و 173

 بعد الشعور ،ذا الإتجاه للدول العربية قد جاء هو، تجريم المنظمات الإرهابية في قانون العقوبات



 48 

 و الذي تجلت صوره في تجارة ، التي يتخذها الإجرام المنظم،بالحاجة الملحة لمكافحة الأبعاد الجديدة

  . و غسيل الأموال، و الإرهاب،المخدرات

 و ما يصاحب هذه الانعكاسات من آثار و ،لقد أدت الانعكاسات السلبية للظاهرة الإجرامية

 و ، و السياسية، و الاجتماعية، تؤثر بشكل مباشر في المجالات الجنائية اليومية الاقتصادية،تبعات

و بدأ . السواء  و الدولي على حد،الثقافية، إلى ازدياد الاهتمام و تصاعد القلق لدى المجتمع المحلي

 ،ج و الإنماء و العلا، و المكافحة، ما يلزم من إجراءات فورية في مجال الوقاية،الحث على ضرورة

  . و لا حتى بالحدود القارية،بحكم كون غالبية أنماطها لا تعترف بالحدود الإقليمية للدول

   التعاون من أجل توحيد السياسة الجنائية في العالم العربي.1.2

 سمة بارزة ، و توحيد السياسة الجنائية،يعد التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي

الحدود الدولية : " و وسيلة ناجعة في مواجهة ما هو سائد من أن، في المجال الجنائيللعلاقات الدولية

  ....)-13](43[" دون الجناة،تعترض القضاة

 التي مهد ،"تداول الجريمة" يتصدى في المجال الجنائي لظاهرة ،فالتعاون القضائي الدولي

 و يسر ، و سهولة المواصلات،لدولية و تشابك في العلاقات ا،السبيل أمامها ما تحقق من تقدم علمي

الاتصالات، فغدا الإجرام دوليا في جانب منه، و وجب نقل الإجراءات القضائية و توحيدها لإمكانية 

  . عندما تتجاوز الحدود الوطنية،التصدي للظاهرة الإجرامية

ين سبل  من ب، في المسائل الجنائية، و المساعدة القضائية المتبادلة،و يعد نقل الإجراءات

 حتى يسهل الحال أمام المزيد من التعاون ،التعاون القضائي في المجال الجنائي، و يقتضي الأمر

 الوقوف أمام الوضع الحالي في النظم القانونية، و القضائي في المجال الجنائي بين الدول العربية

 ،مطلبين متتاليينو سوف نعرض في هذا المبحث، ومن خلال القضائية القائمة في عالمنا العربي، 

 في المجال ، و القانوني، التي انطوى عليها التعاون القضائي،لأهم الأحكام العامة و الجوانب الإجرائية

  .الجنائي بين الدول العربية
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  نقل الإجراءات و المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.1.1.2

 بإجراءات تجريها ،إحدى هذه المعاهدات أن تقوم دولة طرف في ،و يقصد بنقل الإجراءات

 ، بناء على طلب دولة أخرى طرف في ذات المعاهدة، و بمعرفة سلطاتها القضائية،فوق أراضيها

. ، وقعت فوق أراضي الدولة الأخيرة)جريمة منظمة أو جريمة عادية (،بشأن جريمة أي كانت نمطها

  ".الطالبة"و تسمى الدولة القائمة بالإجراءات بالدولة 

 بدورها إحدى الوسائل الإجرائية الهامة ، في المسائل الجنائية،تعد المساعدة القضائية المتبادلة

  .في إطار التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي

 بشأن ، بمحاكمة تجري في دولة طرف في معاهدة لتبادل المساعدة،ويتحدد نطاق هذه المساعدة

 طلب المساعدة من دولة أخرى طرف ،القضائية، و يقتضي الأمرجريمة تدخل في اختصاص سلطاتها 

  . من أجل استظهار وجه الحق و الحقيقة في هذه المحاكمة،في هذه المعاهدة

   نقل الإجراءات في المسائل الجنائية.1.1.1.2

 ،ها إحدى الوسائل القانونية الهامة لتعاون الدول فيما بين،يعد نقل الإجراءات في المسائل الجنائية

من أجل التصدي للظاهرة الإجرامية، و يتجسد هذا التعاون بطبيعة الحال في معاهدات ثنائية أو إقليمية 

  .أو دولية

 الإنقاص أو المساس بحقوق المجني عليه، و ،و يستلزم أن لا يترتب على نقل الإجراءات

  .    لفعل الواحد مرتين و منها أن لا يحاكم المتهم على ا،احترام مبادئ القانون الجنائي العامة

 ، و يرجع ذلك،و قد ترفض الدولة الطلبات المستندة إلى معاهدات التعاون القضائي الدولي

  :   و خاصة،لأسباب عامة

 المستندة إلى معاهدات التعاون القضائي الدولي في المجال ،الأسباب العامة لرفض الطلبات-1

  :)15-12](43[الجنائي

  : رفض الطلب المستند إليها في الحالات التالية،مثل هذه المعاهداتيحق للدول الأطراف في - 

  . ذو طابع سياسي،إذا اعتبرت الدولة المطالبة أن الجرم المرتكب- أ
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 و لكنه لا يعد كذلك ، يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري،إذا كان الفعل المتعلق بالطلب-ب

  .بمقتضى القانون الجنائي العام

  : لرفض طلب نقل الإجراءات،صةالأسباب الخا-2

 التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم ،أوردت المعاهدة النموذجية الخاصة بنقل الإجراءات

  : بنقل الإجراءات، و هي، أسبابا خاصة لرفض الدولة المطالبة،المتحدة

  .إذا لم يكن المتهم من رعايا الدولة المطالبة أو من المقيمين فيها عادة -أ

  . أو النقد الأجنبي، أو الجمارك، و الرسوم،ان للجرم علاقة بالضرائبإذا ك -ب

 السيد نور الدين ، و مدير فرعي للتشريع بوزارة العدل في الجزائر،أشار المستشار بالمجلس

 التي أقامها المعهد الدولي للدراسات العليا ،، و خلال أعمال الندوة العربية1993 في الفترة ،دربوشي

 ،نقل الإجراءات" تحت عنوان ،1993ديسمبر11إلى 5 في الفترة ،إيطاليا-جنائية سيراكوزفي العلوم ال

  :  إلى أنه،"و المساعدة القضائية المتبادلة بين الدول العربية

 يمكن للجزائر أن تستند إليه لطلب نقل ، أساسا خاصا،لا يوجد في النظام القانوني الجزائري -

 أو ، على غرار سويسرا مثلا، بنقل الإجراءات،فيذ طلب دولة أخرى أو لتن،الإجراءات من دولة أخرى

 التي أقرتها الجمعية ، بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية،كما جاء بالمعاهدة النموذجية

  ). 11845قرار(العامة

 و لاسيما ،و في غياب مثل هذه الأحكام، يمكننا الاستناد فقط إلى القواعد الخاصة بالاختصاص

  . من القانون الإجراءات الجزائية الجزائري،589 إلى582 من،لموادا

 و ، نصت على إمكانية نقل إجراءات المحاكمة، اتفاقيات ثنائية قليلة،لقد عقدت الجزائر

-بلغاريا، اتفاقية الجزائر-اتفاقية الجزائر (، عندما يتعلق الأمر برعايا الدولتين المتعاقدتين،بالخصوص

  ).بلجيكا

 أن تشكل أداة موحدة للعمل قضائي، فإنها في ،ن من شأن الاتفاقيات الإقليمية أو الدوليةوإذا كا

 مجمل خصوصيات الأنظمة القانونية لكل دولة، ، لا تستطيع أن تأخذ في عين الاعتبار،غالب الأحيان

جالات  من حصر جميع الم، لتمكين الدولتين المتعاهدتين، أن تبرم اتفاقية ثنائية،لذا من المفضل



 51 

و بشأن . للقوانين الداخلية، و إجراءاته دون المساس بالمبادئ الجوهرية، و تحديد قواعده،التعاون

  . إبرام اتفاقية من هذا النوع،اتفاقيات نقل الإجراءات، الجزائر لم يسبق لها إلى حد الآن

 ،ملة و متكاملة قدوة شا، بشأن نقل الإجراءات في المسائل الجنائية، تعتبر المعاهدة النموذجية

 من 132و تنص المادة .  لعقد اتفاقيات في هذه المادة،من شأنها أن تكون البنية الأساسية في المستقبل

المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشروط :"  على أن1996 ،الدستور الجزائري

  .]1["المنصوص عليها في الدستور، تسمو على القانون

 يكفي لضمان تنفيذ التزام ،إبرام معاهدة لنقل الإجراءات في المسائل الجنائية فإن ،و عليه

 لتسهيل تنفيذ ، لكن من الأفضل اتخاذ التدابير التشريعية الضرورية،الجزائر المترتبة على هذه المعاهدة

ت الثنائية  عند غياب الاتفاقيا، و لتمكين تبادل المساعدات في المجال النقل الإجراءات،هذه الالتزامات

  .أو الدولية

 ، تنظم شروط و قواعد نقل الإجراءات و آثاره، أو اتفاقية،و في غياب نص قانوني خاص-

  .فإنه يبقى منعدما من الأساس

لا يجوز مباشرة إجراء أية "  أنه، من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري589و تنص المادة 

 من ، ضد أجنبي يكون قد أثبت أنه حوكم نهائيا،الجزائر اقترفت في ، أو جنحة، من أجل جناية،متابعة

 أو ، أو تقادمت، أنه قضى العقوبة، و أن يثبت في حالة الإدانة،أجل هذه الجناية أو الجنحة في الخارج

  .   ]44["صدر عفو عنها

ة  و لو كانت الولاية القضائية للجهات القضائية الجزائي، فإن المتابعات لا يمكن أن تقوم، ومنه

  . حتى يكون قد تم التصرف نهائيا في القضية،قائمة

في غياب معاهدات لنقل إجراءات المحاكمة، وسكوت القانون الداخلي على هذا الجانب، وانعدام 

السوابق القضائية في هذا المجال، لا يمكننا تقدير مدى مراعاة الجهات القضائية لمبدأ إخضاع 

  . خليالإجراءات المنقولة إلى قانونها الدا

 رفض الطلبات المستندة إلى معاهدات التعاون القضائي في ،بالإضافة إلى الأسباب العامة

 أو اعتبار الفعل المتعلق بالطلب جرما ، و المتمثلة في اعتبار الجرم ذو طابع سياسي،المجال الجنائي

 إذا ،ون القضائي دون أن يشكل جرما بمقتضى القانون الجنائي العادي، فإنه يجوز رفض التعا،عسكريا
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 أو أن يلحق ، أو نظام بلدها، أو أمن،رأت الدولة المطلوبة أن تنفيذ هذا الطلب من شأنه أن يخل بسيادة

  .)224](45[أضرارا بمصالحه الأساسية الأخرى

 التي تبرم بين الدول، أما القانون ، النص على هذه الأسباب في المعاهدات،و يجرى عادة

  . فلا ينص عليها،الداخلي

 فإن الدولة المطالبة أن ،قبول نقل الإجراءات، و مع هذالإن شرط التجريم المزدوج أساسي 

  . فيما يخص العناصر المكونة للوصف القانوني للجريمة،تجري التعديل اللازم

  المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية.2.1.1.2

 ، بدورها إحدى الوسائل الإجرائية الهامة،جنائيةتعد المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل ال

 بمحاكمة تجري ،و يتحدد نطاق هذه المساعدة. في إطار التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي

 بشأن جريمة تدخل في اختصاص سلطاتها القضائية، و ،في دولة طرف في معاهدة لتبادل المساعدة

 من أجل إبراز الحقيقة في هذه ،خرى طرف في هذه المعاهدة طلب المساعدة من دولة أ،يقتضي الأمر

  .)14](46[المحاكمة

 تطرح أسئلة ،و في إطار هذا، تحديد لمضمون المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية

 أو ، الذي يمكن الدولة أن تستند إليه في طلب المساعدة القضائية من دول أخرى،حول الأساس القانوني

و هل يرتكز هذا الأساس القانوني على النصوص الواردة . لاستجابة لطلب المساعدة المقدم إليها؟في ا

 التي تبرمها الدولة المطالبة مع ، أو الإقليمية، أم في معاهدات الثنائية،في القانون الإجراءات الجزائية

  .دول أخرى؟

 و في المجال ، التعاون الدولي في إطار،يحدد النظام القانوني للمساعدة القضائية المتبادلة

 على نظام ، ما قد يكون عاما، رفض طلب المساعدة و من بينها، أسبابا يمكن بناء عليها،الجنائي

 و ذلك على ، بالمساعدة المتبادلة، و منها قد يكون خاصا،التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي

  :النحو التالي

  : الأسباب العامة-  أ

  . أن الجرم ذو طابع سياسي،ت الدولة المطالبةإذا اعتبر-
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 و لكنه لا يعد ، يعتبر جرما بمقتضى القانون العسكري،إذا كان الفعل المتعلق بالطلب-

  . بمقتضى القانون الجنائي العام،كذلك

 أو معاقبته على أساس من ، أن الطلب إنما قدم لغرض محاكمة شخص،إذا ساد الاعتقاد-

  .لك الشخص يتعرض للأذى لأي من تلك الأسباب أو أن وضع ذ،التمييز

  :الأسباب الخاصة-ب

 و انعدام أساس قانوني داخلي أو اجتهاد قضائي ،فإنه بالرغم من غياب اتفاقيات ثنائية أو دولية

 لرفض المساعدة التي يمكن إدراجها في ، تعد أسبابا موضوعية،في هذه المادة، فإن هذه الأسباب

  .  التي سوف تشرع الجزائر في عقدها، أو في الاتفاقيات الثنائية،الداخلي في القانون ،المستقبل

 و هو مستشار بالمجلس و مدير ، السيد نور الدين دربوشي،و لقد أشار المستشار الجزائري

 التي ، بالإضافة إلى الأحكام التشريعية، أن الجزائر،)124-118](18[فرعي للتشريع بوزارة العدل

 مواد 725-724- 723 و المواد 722-721 لاسيما المواد ،لإجراءات الجزائيةجاءت في القانون ا

 و المستندات، و تتضمن ، و إرسال الأوراق، و الأحكام، و تبليغ الأوراق،تتعلق بالإنابات القضائية

  :]44[هذه المواد

   و تنفيذها وفقا للقانون الجزائري بشرط المعاملة بالمثل،تسليم الإنابات القضائية-

  أو الأحكام،تبليغ أوراق الإجراءات-

  إرسال أدلة الإثبات أو المستندات-

  مثول الشهود-

 و ، منها ما هي حيز التنفيذ، عقدت عدة اتفاقيات ثنائية للمساعدة القضائية المتبادلة،إن الجزائر

  . حسب الإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن،الأخرى ما زالت قيد المصادقة عليها

 و ،1962 مع كل من فرنسا عام، اتفاقيات ثنائية للتعاون القضائي،ت الجزائرعقد

، و 1984 و النيجر1983 و المالي،1981 و سوريا،1964 و مصر،1963 و تونس،1963المغرب
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 و كوبا، و تم ، و تركيا، مع الإمارات العربية المتحدة، لم تدخل حيز التنفيذ،وقعت اتفاقيات ثنائية

  .)228-227](18[ على اتفاقية قضائية مع ليبيا، الأولىالتوقيع بالأحرف

 عقد اتفاقية ، و تباين التشريعات الدولية، فإنه من المفضل،نظرا لاختلاف الأنظمة القضائية

 و محاولة إيجاد السبل الملائمة ، للأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه الأنظمة و التشريعات،ثنائية

  .دتينللتعاون بين الدولتين المتعاق

،  فيقترب أكثر من اتفاقيات الرياض العربية للتعاون القضائي، أما النموذج الذي تتبعه الجزائر

، و انضمت إليها 1983 أفريل6أبرمت هذه الاتفاقية بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في 

بين الدول العربية تناولت هذه الاتفاقية مجالات عدة للتعاون القضائي . دولة عربية و إسلامية22

 التي عقدتها ، إذ تشمل مجمل الاتفاقيات]47).[57-39(الأطراف، منها مجال تسليم المجرمين المواد

 و الجزائي في مكافحة و الوقاية من الجريمة، و غالبا ما ،الجزائر على جميع مجالات التعاون المدني

  : تنصب المساعدات على

  تبادل صحف الحالة الجنائية-

   و الأوراق القضائية،الوثائقإعلان -

  تنفيذ الانابات القضائية-

   و الخبراء،حضور الشهود-

   و الحجز،تنفيذ عمليات التفتيش-

إن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، يستثني المساعدة القضائية في الجرائم السياسية، و لم 

لك الاتفاقيات الثنائية، بل تبقى هذه يتطرق القانون الجزائري، إلى قاعدة سرية، و لم تتطرق إليها كذ

  .القاعدة محل اتفاق خاص بين الدولتين الطالبة، و المطلوبة
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 و القانوني في المجال الجنائي في العالم ،خلاصة حول تدعيم التعاون القضائي.2.1.2

  العربي

 بين الدول ، المشاركة في ندوة القضاء و التعاون الدولي في المجال الجنائي،إن الوفود العربية

 11-5 بسيراكوزا في الفترة ما بين ، المنعقدة بمقر المعهد الدولي العالي للدراسات الجنائية،العربية

 ،، و بعد معالجتهم و مناقشتهم المعمقة لمختلف مواضيع التعاون، و اقتناعا منهم1993ديسمبر

فقا للأسس و القواعد المثلى  و ،بضرورة تعميق و تكثيف التعاون الدولي العربي في المجال الجنائي

و .  تصديا لظاهرة تدويل الجريمة المنظمة، في تنشيط هذا التعاون، و دوليا،المتعارف عليها عربيا

 إذا تجاوزت ، بغية التصدي للظاهرة الإجرامية،بالتالي العمل على التدويل العربي للإجراءات القضائية

 للنظر فيما يثار من منازعات في ،ى المستوى العربيالحدود الوطنية، وإيجاد آلية فعالة متخصصة عل

 أكثر مواكبة للمتطلبات دولة القانون و حقوق ،هذا المجال، و العمل على القيام بإصلاحات قضائية

الإنسان، و تطوير مناهج و وسائل التكوين على الأسس العلمية و الأكثر عقلانية و مستجيبة لمتطلبات 

  .  دولة القانون و العدل

 التوصيات فيما يتعلق بالتعاون القضائي في المجال الجنائي بين الدول .1.22.1.

  )279](18[العربية

القضاة  إن الدول العربية و إيمانا منها بكل المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء و رفعة مكانة

 خلال الندوة التي انطلاقا من كل المواثيق العربية و الدولية الخاصة بإستقلال السلطة القضائية توصلت

عقدت بإيطاليا سيركوازا بالمعهد الدولي العالي للدراسات الجنائية إلى توصيات تخص التعاون 

  :القضائي في المجال الجنائي بين الدول العربية و هي على ما يلي

 العمل على تكثيف التعاون القضائي في المجال الجنائي فيما ،تناشد الدول العربية -1

  .على إنفاذ فعالية اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي و العمل ،بينهم

 على إنشاء إدارة للتعاون القضائي ،دعوة الجهات القائمة على شؤون العدالة و القضاء -2

 في شؤون التعاون ، و توفيرا لإمكانية تكوين كوادر و إطارات متخصصة،الدولي تيسيرا لأدائه

  .القضائي الدولي

 لأحكام التعاون القضائي في المواد ،عات الجنائية العربيةمراعاة تضمين التشري -3

 .الجنائية استكمال للبنيان التشريعي للتعاون القضائي
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 في مباشرة إجراءات التعاون القضائي الدولي مع إخضاع ،مراعاة كفالة حقوق الإنسان     -4

  .و انتهاك لحقوق الإنسان ، حتى لا يقع تعسف، في كافة مراحلها،تلك الإجراءات للرقابة القضائية

 إلى توفير الوثائق اللازمة للتعاون ،دعوة الجهات المتخصصة في الدول العربية    -5

 .القضائي لأعضاء الهيئات القضائية

 لتتبع عائدات الجرائم ،تنسيق التعاون فيما بين الأجهزة ذات العلاقة في الدول العربية     -6

  . و مكافحة الإرهاب،المنظمة

إشادة الدول العربية بأن تستحدث الآلية اللازمة للفصل في المنازعات الناشئة بمناسبة      -7

 و ما قد يتعلق بها من انتهاكات جسيمة لحقوق ،تطبيق اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجنائي

  .الإنسان

 المجال كما توصي الدول العربية المشاركة في ندوة القضاة و التعاون الدولي في   -8

 بتشكيل لجنة خبراء لمواصلة الدراسة و إعداد مشروع قانون نموذجي ، بين الدول العربية،الجنائي

 تمهيدا لرفعه بعد اعتماده إلى مجلس وزراء العدل ،عربي للتعاون القضائي في المجال الجنائي

 .   العرب

 تختص ،زائية عربية لتفكير جديا في إحداث محكمة ج،يبدو أنه حان الوقت بالدول العربية

 ، لسبب أو لآخر، تحاكم بها الأشخاص الذين يتعذر تسليمهم للدولة الطالبة،بالنظر في الجرائم الدولية

  . جرما دوليا،متى كان الفعل المطلوب من أجله التسليم

 و يخرجها من إشكاليات أحيانا تؤول ، أن يعطي وجها حضاريا للبلاد العربية،و هذا من شأنه

  . بين الدول الطالبة للتسليم و المطلوب منها التسليم،ت سياسيةإلى أزما

 رئيس محكمة الاستئناف ، الذي جاء به المستشار عبد الوهاب عبدول،نجد أن التقرير القطري

 ذات دوائر متعددة ، اقترح نموذج لهذه المحكمة، فيقع تكوين المحكمة العدل العربية،الاتحادية بأبوظبي

 على أن يكون جميعهم من ، أشخاص5و3 و يكون عدد أفراد هذه الدائرة بين،منها دائرة جزائية

 أو ، و على دراية كافية بالجوانب القضاء الدولي، و من ذوي الكفاءة القضائية العالية،جنسيات مختلفة

معة دولية، وتكون العضوية بالمحكمة لمدة زمنية محدودة من أربع صمن أساتذة جامعيين اللذين لهم 

  :  و يعهد لهذه المحكمة بالنظر و البث في،ستة سنواتإلى 
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  .الجرائم الدولية -1

 . مما قد يكون هناك من انتهاكات لحقوق الإنسان،النظر في الشكاوي التي ترد عليها -2

 . لأي سبب كان، في الحالات التي يتعذر فيها التسليم،النظر في طلبات التسليم -3

 .سليممحاكمة المطلوب تسليمهم في صورة تعذر الت -4

 أو بواسطة حكوماتهم و المتعلقة ،النظر في الاعتراضات التي يتقدم بها الأفراد مباشرة -5

 .بالتسليم عموما

 في خصوص تفسير الاتفاقيات العربية المتعلقة بالتسليم أو ،تقديم الآراء الاستشارية -6

طراف  وملزمة للأ،غيرها من المواد الجزائية، و تكون قرارات الدائرة غير قابلة للطعن

 . المتنازعة

 و فور إعلان محكمة العدل الدولية حكمها في قضية النزاع على ،2001خلال شهر مارس

 و ما شهده من ،1937، بعدما ثار خلاف بين الدولتين منذ عام)البحرين-قطر(الجزر الخمس بين 

خادم الحرمين  فتقدم ، نشبت أزمة عنيفة بين الطرفين،1990و في القمة الخليجية عام. صدمات عنيفة

 و إلا ،1991 في موعد أقصاه شهر ماي،الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز باقتراح حل النزاع وديا

  .  يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية

 و إعترضته دولة البحرين في ، تقدمت قطر رسميا بطلب إلى المحكمة،و بعد مضي المهلة

و هكذا فض .  فتحاكمتا أمام محكمة العدل الدولية، قطر أخذت خذو، لكن بعد خمس سنوات،البداية

 مقابل خمسة ، صوت12 بل صدر في واحدة منها بأغلبية ،النزاع، لكن لم يصدر الحكم فيها بالإجماع

 مقابل أربعة أصوات، و هكذا انتهى ، و أخرى صدر فيها الحكم بالأغلبية ثلاثة عشر صوتا،أصوات

  .]48[نونية قضائيةق أكبر مرجعية قاالنزاع عن طري

 ووصفته بأنه سيعطي دفعا قويا لمسيرة ، عبرت عن سعادتها بالحدث ذاته،الدول العربية 

لكن هذا لا يصادر حق الجماهير العربية لعمل العربي المشترك على نحو عام،  و ا، و التكافل،التعاون

 و ،عضو قضائي عالي الكفاءة تمثل كل دولة فيها ب،في المطالبة بإحياء مشروع محكمة العدل العربية

  . مع تنظيم نسبتها ضمانا للمزيد من نزاهة الأحكام،تكون أحكامها بالأغلبية

 المكلفين بالتحضير لأعمال الدورة السابعة عشر لمجلس وزراء ،و خلال اجتماعات الخبراء

 ، ثلاثة أيام، ناقش الخبراء على مدى2000 جانفي31إلى29 التي عقدت في الفترة من ،الداخلية العرب



 58 

 و متخصصون في قضايا الأمن، النقاط الأساسية المدرجة ،و هم رجال القانون و باحثون في الجريمة

  . و تهريب المخدرات في العالم العربي، و الإرهاب، و المتعلقة بالجريمة المنظمة،في جدول الأعمال

 و ،في طبعتها الجديدة ، مشروع استراتيجية أمنية عربية،كما ناقش الخبراء من ناحية أخرى

 في إطار الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية ،دراسة مشروع إنشاء مكتب عربي لمكافحة الإرهاب

  . العرب

 رئيس مجلس ، وزير الداخلية و الرئيس الفخري للمجلس،كما قدم  الأمير نايف بن عبد العزيز

ضمن اقتراحات حول انشاء محكمة عدل  تقريرا يت،ادارة الأكادمية العربية نايف للعلوم الأمنية

  .]48[عربية

   اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.2.2.1.2

 همزة وصل بين الدول العربية إلى جانب ،تعد اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

قضائي، وحرصا  في مجال التعاون ال، المبرمة بين الدول العربية فيما بينها،الاتفاقيات الثنائية الأخرى

 في تحقيق التعاون البناء في مجال القضائي، رغبة منهم في إقامة ذلك التعاون على ،من الدول العربية

أبرمت جمهورية مصر العربية و دولة البحرين اتفاقية بشأن التعاون القانوني و . أسس راسخة

  .1989ماي17هذا الشأن بتاريخ القضائي بالقاهرة و تم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين ل

  .أحكام العامة: تناولت في الباب الأول

  .إعلان الوثائق و الأوراق القضائية و غير القضائية و تبليغها:             الباب الثاني

  .الإنابة القضائية:             الباب الثالث

  .ائيةحضور الشهود و الخبراء في المواد الجز:             الباب الرابع

الاعتراف بالأحكام الصادرة في المواد المدنية و التجارية و مواد :             الباب الخامس

  .الأحوال الشخصية و تنفيذها

  .تسليم المجرمين:             الباب السادس
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  .)277-258](43. [أحكام ختامية:             الباب السابع

 في ،ها مجلس وزراء العدل العرب بالرياض التي اعتمدت،فقد قرر عقد هذه الاتفاقية

السعي إلى تحقيقه  هدف قومي ينبغي ، إيمانا منهم بأن وحدة التشريع بين الدول العربية،1983افريل6

  .بدء من الوحدة العربية الشاملة، و التعاون الشامل لكل المجالات القضائية

 و ، و العمل على دعمها،بية القائمة بين الدول العر،و حرصا على توثيق علاقات التعاون

 . و توسيع نطاقها،توثيقها

 عاصمة المملكة العربية السعودية في يوم الأربعاء ، بمدينة الرياض،و حررت هذه الاتفاقية

 من ،1983 ه الموافق ل السادس من شهر افريل 1403الثالث و عشرين من شهر جمادى الثاني عام 

 العامة لجامعة الدول العربية، و سلمت للأطراف الموقعة على  يحفظ بالأمانة،أصل واحد للغة العربية

  . نسخة مطابقة للأصل، أو المنظمة اليها،اتفاقية

  : و هم، و إسلامية،دولة عربية22 كل من ،وقعت إتفاقية الرياض للتعاون القضائي

  المملكة الأردنية الهاشمية-

  دولة الإمارات العربية المتحدة-

  دولة البحرين-

  رية التونسيةالجمهو-

  الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية-

  جمهورية جيبوتي-

  المملكة العربية السعودية-

  جمهورية السودان الديموقراطية-

  الجمهورية العربية السورية-
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  جمهورية الصومال الديموقراطية-

  الجمهورية العراقية -

  سلطنة عمان-

  فلسطين-

   دولة قطر-

  دولة الكويت-

  رية اللبنانيةالجمهو-

  الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية-

   المملكة المغريبية-

  الجمهورية الإسلامية الموريتانية-

  جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية-

  جمهورية مصر العربية-

  الجمهورية الصحراء الغربية-

  :]47[ ثمانية أبواب،تناولت هذه الاتفاقية

  .مواد5 و جاءت في ، أحكام عامة،فيهالباب الأول تناولت 

 و ، على تبادل المعلومات بين وزارات العدل الدول الأطراف المتعاقدة، منها01فقد نصت المادة

 و ، و المجلات القضائية، و القضائية، و البحوث القانونية، و المطبوعات،النصوص التشريعية النافذة

 و التنسيق ، و تعمل على التوفيق بين النصوص التشريعية،تبادل المعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي

  . حسب ما تقتضيه الظروف الخاصة بكل منها،بين الأنظمة القضائية للدول المتعاقدة
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 و عقد ، و الأجهزة المختصة، و الندوات، على تشجيع الزيارات،02كما نصت في المادة

 و في مجالات ،لشريعة الإسلامية الغراء لبحث مواضيع متصلة با، و الحلقات، و الندوات،مؤتمرات

  . و رجال القضاء و العدل، و تنظيم زيارات تدريبية للعاملين، و العدالة،القضاء

تضمن الدول المتعاقدة لمواطنيها حق : " نصت على ضمانة حق التقاضي،03أما المادة

، و نفس الشيء "دفاع عنها و ال، للمطالبة بحقوقهم، أمام هيئات قضائية، داخل حدود كل منها،التقاضي

  . وفقا لقوانين كل طرف من الأطراف المتعاقدة، أو المصرح بها،للأشخاص المعنوية المنشأة

يحق لأي مواطن من مواطنون الأطراف : " نصت على المساعدة القضائية،04و المادة

  ". طلب المساعدة القضائية وفقا للتشريع النافذ،المتعاقدة

بادل الصحف الحالة الجنائية بين الدول المتعاقدة، للأشخاص الموجه ، تنص على ت05و المادة

  . إليهم الاتهام

  . و تبليغها، إعلان الوثائق و الأوراق القضائية،و تناول الباب الثاني

 و قضايا الأحوال ، و الجزائية، و الإدارية، و التجارية، تنص على القضايا المدنية،06المادة

  . )8](49[الشخصية

 كنموذج للتعاون القضائي الجنائي بين الدول العربية،ليم المجرمينتس.2.2

 و في مجال ،-بصفة عامة– ، على تحديد أول معاهدة في التاريخ،يكاد يتفق الفقه المعاصر

 التي عقدت ،International Convention بأنها تلك المعاهدة الدولية ،تسليم المجرمين بصفة خاصة

 ،The Hittite Kingو ملك الحيثيين  Ramses King of EGYPTر بين رمسيس الثاني ملك مص

.  و خياتيسر و هون بليت،Hattushilishالذي اختلفت المؤلفات على اسمه بين هاتوسيلس الثالث

يذهب الاتجاه الغالب في الفقه، إلى أن اسم ملك الحيثيين، هو هاتوسيلي الثالث، و أن أول معاهدة في 

شريف : قبل الميلاد، و من أنصار هذا الاتجاه كل من1280في المتن عقدت عامالتاريخ المشار إليها 

  .  )3-1](50[بسيوني

 قبل 1300 أو، قبل الميلاد1280 إلى أحد التاريخيين)567](51[،و يرجع أصل هذه المعاهدة

قة  أن الحيثيين قوم غزاة، و كانوا قد وفدوا من شمال شرق آسيا إلى منط،الميلاد، إذ كان معروفا
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 و قد وقعت بينهم و ، يبغون القتال و الإغارة على الدول، بأنهم قوم حرب،الشام، و وصفتهم التوارة

 التي انتهت بانتصار الجيش ،-مدينة في سورية–الشهيرة ) قادش(بين ملك رمسيس الثاني معركة 

  . و حسمه القتال لصالحه،المصري

 يطلب منه عقد معاهدة ، ملك مصر،ثالث أرسل ملك الحيثيين إلى رمسيس ال،و في أعقاب ذلك

 و الديبلوماسية في ،الصلح بين البلدين، و كانت هذه المعاهدة التي حررت باللغة البابلية، لغة السياسة

 .)1](52[تلك المرحلة التاريخية

 منها ثلاثة مواد تعالج موضوع تسليم ، حوالي ثماني عشرة مادة،و قد ضمت هذه المعاهدة

  .المجرمين

 قد جاء للتعبير ، حينما بدأ يظهر كنظام للعلاقات الدولية بين البلدان، أن التسليم، الملاحظو من

 التي كانت سائدة في ،عن رغبة الدول في تطوير علاقاتها الديبلوماسية، و التصدي للظواهر الإجرامية

  .تلك المرحلة من التاريخ

 الى الإطار الإجرائي في تسليم ،ول إلى مطلبين اثنين، نتعرض في الأ،سوف نقسم هذا المبحث

  . إلى تسليم المجرمين في التشريع الجزائري،و في المطلب الثاني. المجرمين

  القواعد الإجرائية في تسليم المجرمين.1.2.2

 من الأهمية بمكان، لكونه تحدد ما إذا ،يعتبر تحديد طبيعة الجرائم التي تخضع لنطاق التسليم

 هو محور عملية التسليم، فإن طبيعة جرائم ،، فإذا كان الشخص المطلوبكان التسليم سيتم من عدمه

 هي الدعائم التي تقوم عليها شروط التسليم بصفة أساسية، خاصة في ظل توصيف الجرائم ،التسليم

 و الجريمة المنظمة، وغيرها من صور الإجرام ، و الاقتصادية، و العسكرية،بالدولية، و الإرهابية

  . )258](49[الأخرى

و تلك التي لذا فسوف نعرض في هذا المطلب، الجرائم التي يجوز فيها التسليم في الفرع الأول، 

  .لا يجوز فيها التسليم، في الفرع الثاني

  .  و الجريمة المنظمة، إلى عرض موقف التسليم في الجرائم الإرهابية،و نخصص الفرع الثالث
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   الجرائم التي يجوز فيها التسليم.1.1.2.2

 لمواجهة ظاهرة الجريمة عبر الدول، فهو ، هو إحدى الوسائل القانونية، تسليم المجرمينإن

  .  بوصفها حاجزا يحول دون نفاذ العدالة الجنائية، يتجاوز عقبة الحدود الجغرافية،إجراء قانوني

 تطلب ، دولة أخرىى إلإقليمها، عن شخص مقيم في ، في تخلي الدولة، تسليم المجرمينكونو ي

 أو لتنفيذ حكم ، و معاقب عليها بمقتضى تشريعها،ليمه لتتولى محاكمته عن جريمة منسوبة إليهتس

  .)260](49[ بشأن جريمة تصلح أساسا للتسليم،صادر عليه من محاكمها

 أن يكون الفعل ، المتعلق بموضوع تسليم المجرمين،تشترط كافة الدول العربية في تشريعها

  . المطلوب منها التسليم، معاقب عليه أيضا بتشريع الدولة، التسليمالمعاقب عليه بالدولة طالبة

 هو معاقب ، لا تكتفي بأن يكون الفعل منسوبا للشخص المطلوب تسليمه،كما أن هذه التشريعات

 لذلك لا ، بل ينبغي أن تكون الفعلة على درجة معينة من الخطورة،عليه بالدولتين الطالبة و المطلوبة

 التي توصف بجنحة ، و كذلك الأفعال، التي توصف بالمخالفات عموما،ا يتعلق بالأفعاليقع التسليم فيم

  . هو عقاب بسيط أيضا، أو أن الحكم الصادر في شأنها، و لكن العقاب عنها بسيط،أو جناية

 ليمكن معه التسليم بين ستة ، في تحديد العقاب المستوجب للجريمة،وقد اختلفت الدول العربية

  . و الحكم الصادر بالعقاب بين سنتين و الشهرين،ينأشهر و عام

 و لو كان العقاب الذي سيسلط على الجاني لا ، تقر مبدأ التسليم،غير أن بعض الدول العربية

 التي صادقت على ،و هذا نجده خاصة بالنسبة للدول العربية. وجود لمثله بالبلد المطلوب منه التسليم

 و التي تقر في المادة الثالثة الفقرة الثانية ،ة عن جامعة الدول العربية الصادر،اتفاقية تسليم المجرمين

 بشرط ان يكون ،تسليم المجرم لتنفيذ عقوبة لا نظير لها في سلم عقوبات الدولة المطلوب اليها:"منها

"  تقر نفس العقوبة، أو من رعايا دولة أخرى، من رعايا الدولة طالبة التسليم،الشخص المطلوب

]43)[194(.  

 ، التي اتفق المجتمع الدولي على الالتزام فيها باجراء التسليم،يوجد بعض من الانماط الاجرامية

 جرائم ،و ذلك بموجب معاهدة متعددة الاطراف، و لعل ابرز هذه الجرائم على الساحة الدولية

  :لي على النحو التا، و سوف نعرض لكل منها،المخدرات، خطف الطائرات، و الجرائم الدولية
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  .جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات: أولا

 من الجرائم التي تستحوذ على الاهتمام الدول ،تعتبر جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات

 على ، و الدولي، على المستويين الاقليمي،في مجالات التعاون المختلفة، و ذلك لما لها من أثار سلبية

 ضمن بنود ،عة عن رغبتها في تسليم مرتكبي جرائم المخدراتلهذا عبرت الدول مجتم. حد سواء

، و ذلك بصفة اساسية في المادة 1988اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية 

  .السادسة من الاتفاقية

ليم  في اثني عشر فقرة، تناولت جميعها التزام الدول بتس،و تأتي المادة السادسة من هذه الاتفاقية

 أو الانتاج أو التصنيع، و غير ذلك من ، أو التهريب، مثل الاتجار،المتهمين بارتكاب جرائم المخدرات

  . التي لها صلة بمفهوم الاتجار الدولي في المخدرات،الاساليب

طالبت بعض الدول مثل آلمانيا الغربية، الصين، انجلترا، تحديد معنى الاتجار غير المشروع 

ة في الاتفاقية، مع ضرورة تقديم وصف لظواهر الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالمخدرات الوارد

. و ذلك بهدف تجريم السلوكيات التي تندرج تحت هذا الوصف، و بالتالي اخضاعها لاجراء التسليم

اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات : امحمد ابراهيم زيد.أنظر في ذلك د

  ...)-208](53[العقلية

 طلب ،اذا تلقى طرف" التي تنص على أنه ، الفقرة الثالثة،و أهم ما نشير اليه في هذه المادة

 الاساس القانوني ، لا يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه الاتفاقية،تسليم من طرف اخر

 التي تستلزم وجود تشريع ،لاطرافو على ا ". فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة،للتسليم

  ).1( تنظر في سن هذا التشريعن لاعتبار هذه الاتفاقية آساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أ،تفصيلي

 من الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار 06اما من الجانب الاقليمي، تجدر الاشارة الى نص المادة 

 ، التي تناولت بالتفصيل في تسع فقرات،1994نة غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية لس

  .]54[آحكام تسليم المجرمين بين الدول الاطراف في الاتفاقية

 ،تعتبر الاطراف" التي تنص على أنه ،وأهم ما يشار اليه الفقرة الثالثة من المادة السادسة

ئم التي يجوز فيها تسليم الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة، و في عداد الجرا

 الاساس القانوني للتسليم بين ،المجرمين، و في اية معاهدة تعقد بينهما، كما تعتبر هذه الاتفاقية
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 في هذا النوع ،التي لا توجد بينهما اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف في تسليم المجرمين،الاطراف

  ".من الجرائم

 حيث تقتضي ، على تطبيق مبدأ اما التسليم أو المحاكمة،ادةكما تنص الفقرة السابعة من ذات الم

 و يكون من ، اذا رفض تسليم شخص منسوب اليه ارتكاب جريمة،يتوجب على هذا الطرف"....بأنه

 من ،و عليه تصبح جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات ". أن يحاكمه طبقا لقانونه الداخلي،رعاياه

  .التسليمالجرائم التي يستوجب فيها 

 لم يكن كذلك، طالما وسواء كانت واردة صراحة في الاتفاقيات التسليم الثنائية بين الاطراف، أ

 أو الى الاتفاقية العربية سالفة ، التي اشرنا اليها سابقا،كانت الدولة قد انضمت الى اتفاقية الامم المتحدة

  .)227-226](49[الذكر

  جرائم خطف الطائرات:ثانيا

 ذات صلة بجريمة اختطاف الطائرات و سلامة النقل ،نعقاد ثلاثة اتفاقيات دوليةبالرغم من ا

 و الفعالة لمسألة تسليم المجرمين، ، الا أنها لم تضع الاسس الواضحة، بصفة عامة،الجوي المدني

  . من عدم وجود نص الزامي صريح بشأن التسليم، ذلكحيتض

 في اطار اتفاقيات الامم المتحدة ،1963سمبر دي16 المنعقدة في ،بالنظر الى اتفاقية طوكيو

 الدولة تسليم الخاطف الى الدولة ع التي ترتكب على متن الطائرات، تستطي،للجرائم و الافعال الاخرى

 من هذه ، اذا رأت عدم رغبتها في محاكمته، و نصت المادة السادسة عشر الفقرة الاولى،طالبة التسليم

لتي تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة المسجلة في احدى الدول  و ا،الاتفاقية من أجل التسليم

 قد ارتكبت أيضا في اقليم الدولة المسجلة بها ، أيا كان مكان حدوثها كما لو كانت،المتعاقدة

  .]55[الطائرة

 الذي يقضي باعتبارالطائرة ، اكدت المبدأ المتعارف عليه في التشريعات الوطنية،و هذه المادة

 و ، يبدو ان هذه المادة حاولت ان تعطي دولة التسجيل الاولوية في التسليمو. مسجلة لدولة التسجيلال

  .لكن بالرجوع الى الاختصاص الجنائي يضعف هذا الرأي

 التي تشترط ،م نوع من تسهيل الاجراءات العملية في التسلي،و نرى ان هذا الافتراض القانوني

 لكننا و المطلوب التسليم بشأنها واقعة في اقليم الدولة طالبة التسليم،  ان تكون الجريمة،في بعض الدول



 66 

 التي ، يخضع للقانون الداخلي للدولة، انما جعلت موضوع التسليمولا نجد أي التزام بالتسليم او عدمه، 

  .ألقت القبض على الخاطفين

ليس في احكام هذه "نه  على ا، في الفقرة الثانية من ذات المادة،أكدت على ذلك هذه الاتفاقية

  .]55[" ما ينشئ التزاما بإجراء التسليم،المعاهدة

 تخلو من صفة الالزام بشأن تسليم الخاطفين، بإقرارها أن ، ان هذه الاتفاقية،و مما تقدم نرى

 للتحلل من ،قد تستغل الدول هذه المرونة.  وفقا للقوانين الداخلية،التسليم يخضع لتقدير سلطة الدول

 بأن تقرر أن هذه الجريمة ، و حتى و لو كانت بينها و بين الدولة طالبة التسليم معاهدة ثنائية،التسليم

؛ الإبعاد خلاف التسليم، فابعاد يعني اخراج الشخص  و تقوم بإبعاده من البلاد،من الجرائم السياسية

 من 15للمادة المبعد من أراضي الدول ليذهب الى أي دولة يرغب في الذهاب اليها و يجوز وفقا 

 أن يبعد الى الدولة التي يتمتع بجنسيتها أو التي يقيم فيها إقامة دائمة أو الى الدولة 1963اتفاقية طوكيو 

، و ربما يفلت من العقوبة، الامر الذي يزيد و يشجع من حوادث ]55[التي بدأ منها رحلته الجوية

  .)131-130](56[اختطاف الطائرات

، وقد "ان جريمة اختطاف الطائرات من الجرائم القابلة للتسليم"نصت على  فقد ،أما اتفاقية لاهاي

 موضوع التسليم وفقا للمعاهدات المبرمة بين ،تضمنت المادة الثامنة من هذه الاتفاقية

  .)269](49[الدول

 و انزال العقوبة بالجاني، ، و من أجل التعاون في مكافحة الجريمة،اما على الصعيد الاقليمي

 ، من اجل تسليم المجرمين، و تكمن اهمية هذه الاتفاقيات،ض الدول اتفاقيات ثنائية فيما بينهاتعقد بع

 و التي ترى ان ،في أنها تكمل الفراغ الذي قد ينتج من تحفظ بعض الدول في المعاهدات الجماعية

بين الدول مصالحها تقضي الاتفاق مع بعض الدول دون الاخرى، و غالبا ما تتم المعاهدات الثنائية 

الجوار بسبب سهولة هروب الجاني اليها، و يصعب التحفظ في الاتفاقيات الثنائية بسبب ان هذه 

و قد ابرمت تونس و الجزائر اتفاقية ثنائية متعلقة بتسليم . تضع التزامات محددة ومتبادلة،المعاهدات

  .1963 جويلية 26 في ،المجرمين

 على الطائرات بكل اشكالها، سواء كانت الطائرات  اعتبرت جريمة التعدي،و من اجل هذا كله

 من الجرائم التي تستوجب التسليم، سواء كان ، أو كانت في حالة الطيران،في حالة استعداد للطيران

  . او معاهدة دولية على النحو الذي اشرنا اليه سابقا، وفقا للمعاهدة الثنائية،هذا الالتزام
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  الجريمة الدولية:ثالثا

 ، من الجرائم التي أثارت جدلا في تعريفها،International Crimeيمة الدولية تعتبر الجر

سلوك إرادي غير :"غير أنه يمكن تعريفها بأنها. و أنماطها،ووضع محدد رئيسي يضبط أركانها

 يصدر عن فرد بإسم الدولة أو بتشجيع او برضاء منها،و يكون منطويا على المساس بمصلحة ،شرعي

  .)6](57["ونادولية محمية قان

 الذي يرتبط ،الركن المادي:أولهما:  فان الجريمة الدولية لها ثلاثة أركان،وبناءا على ذلك

 الذي يرتبط بالعلم و الارادة، اللتان ترتبان المسؤولية ،الركن المعنوي: و ثانيهما. بالسلوك المجرم

تى بتشجيع من جانب الدولة، أو الركن الدولي،الذي يتأ: و الثالث. الجنائية عن السلوك غير المشروع

  .برضاها عن هذه الافعال الاجرامية

 تمثل عدوانا على مصلحة ، فإن أهم ما يميز الجريمة الدولية عن الجرائم العادية، أن الأولى،لذا

 ، لمبدأ عالمية العقاب،الجماعة الدولية و سلامتها، و هو ما يبرز إخضاع مرتكبي الجريمة الدولية

  .)271](49[منهم، و عدم إفلاتهم بجرائمهم من يد العدالةلضمان القصاص 

 و ، و الجريمة السياسية،و رغم صعوبة تحديد الفواصل الأساسية بين الجريمة المنظمة

 حددته لجنة القانون ، على إمكانية وضع تقسيم عام للجرائم الدولية،الإرهابية، فلم يختلف الإتجاه الدولي

  :مت الجرائم الدولية الى ثلاثة صور رئيسية و التي قس،1954الدولي سنة 

 Warجرائم الحرب :، و الثانيةCrime Against Peaceالجرائم ضد السلام : الأولى

Crimesالجرائم ضد الإنسانية:، و الثالثةCrimes Against Humanit.  

 من المتصور ل هي التي تقف خلف الأفراد لإرتكاب مثل هذه الجرائم، فه،إذا كانت الدول

  .)144](57[قيامها بالتسليم؟

  .؟"إما التسليم أو المحاكمة" عملا بمبدأ ، فهل ستقوم بمحاكمتهم،فإذا رفضت ذلك

هنا تبرز أهمية تحديد صفة الجريمة الدولية، لما قد يثار عن تلامس بينها و بين الجريمة 

لجرائم التي تخضع لمبدأ السياسية، وهي مشكلة تعتبر من معوقات التسليم، إذ أن الجريمة الدولية من ا

 و ذلك ، كما أن الدول ملتزمة بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية– كما أشرنا سابقا -عالمية العقاب، 
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إعمالا لذات المبدأ سالف الذكر، هذا بإضافة أن الجريمة الدولية قد توصف أحيانا بالجريمة الإرهابية، 

  .لتسليم، إذ يعتبر التسليم ملزما في كلتا الحالتين لا يؤثر في مجريات ا،غير أن هذا الوصف الأخير

 قد وجدت الاجابة عليها ضمن نصوص ، و غيرها،لا شك أن تلك التساؤلات سالفة الطرح

 الى مدى إلتزام الدول بتسليم ،مشروع المحكمة الجنائية الدولية، غير أنه ينبغي أن نشير في هذا المقام

  .مرتكبي الجرائم الدولية

، و قد "المحكمة الجنائية الدولية" على تلك المحكمة إسم 1998روما الأساسي سنة أطلق نظام 

المحكمة "، وأنه كان يجب تسميتها "الدولية"على صفة " الجنائية"يأخذ على هذه التسمية أنها قدمت صفة 

ع القانون و لا شك أن التسمية الأخيرة، تكون أكثر دقة و أكثر ملائمة مع تسمية فر". الدولية الجنائية

، و لكن التسمية التي أطلقها نظام روما لا تثير "القانون الدولي الجنائي"الدولي، الذي تطبقه، و هو 

  .لبسا، و لا غموضا، لأنها في جميع الأحوال، ليست محكمة وطنية، بل هي محكمة دولية

 ، و هذا المبدأ إلى خضوع مرتكبي الجرائم الدولية لمبدأ عالمية العقاب،،و قد أشرنا فيما سبق

 متى ، تنطوي بإختصار على إلتزام الدول بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جريمة دولية،يرتب نتيجة هامة

  .)588](58[لم توافق على تسليمهم

  : التي نشير إليها فيما يلي، تبرره مجموعة من الإتفاقيات الدولية،و هذا الإلتزام الدولي

بادئ التعاون الدولي قي تعقب و إعتقال و تسليم و معاقبة  بم،إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة-/ا

 ، و جرائم ضد الإنسانية، و التي أقرتها الجمعية العامة،الاشخاص المذنبين بإرتكاب جرائم حرب

 أهم ما يشار إليه في هذه الإتفاقية، المادة .1973 ديسمبر 01المؤرخ في ) 28-د(3074بقرارها رقم 

تكون جريمة الحرب و الجرائم ضد الإنسانية أيا كان المكان الذي أرتكبت "الأولى، التي نصت على أن

فيه موضوع تحقيق، و يكون الأشخاص اللذين تقوم دلائل على أنهم قد إرتكبوا الجرائم المذكورة محل 

 لكل دولة"و تكمل المادة الثانية من الإتفاقية . تعقب، و توقيف، و محاكمة، و يعاقبوا إذا وجدوا مذنبين

  ".الحق في محاكمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب، أوجرائم ضد الإنسانية

 بمنع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، و التي أقرتها ،اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة-/ب

، و دخلت حيز التنفيذ في 1948 ديسمبر 01المؤرخ في ) 3-د(أ260 بالقرار رقم ،الجمعية العامة

 طبقا للمادة الثالثة عشر منها، و التي تشير في المادة السابعة منها فقرة الأولى على ،1951جانفي سنة 
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 جرائم سياسية على صعيد ،لاتعتبر الإبادة الجماعية، و الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة"انه 

  ".تسليم المجرمين

 و معاهداتها ، التسليم وفقا لقوانينها بتلبية طلب،و تتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالة

  .نافذة المفعول

الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري، و المعاقبة عليها، و المعتمدة بموجب قرار -/ج

 18، و دخلت حيز التنفيذ في 1973 نوفمبر 02المؤرخ في ) 28-د (3068الجمعية العامة رقم 

 نص المادة ،امسة عشر، و أهم ما يشار إليه في هذه الإتفاقية طبقا لأحكام الفقرة الخ،1976جويلية 

 ،لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الإتفاقية-1:" التي تنص على أنه،الحادي عشر

  .)141](59["جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين

ل بالتسليم في الجرائم  التي تعبر عن إلتزام الدو،تلك هي مجموعة من بعض الوثائق الدولية

 مثل جنسية الشخص ،الدولية، و أن هذا الإلتزام يجب أن لايقف أمامه أي من عقبات التسليم الشائعة

  .)281-280](49[المطلوب، لأن طبيعة الجرائم الدولية تمس المجتمع الدولي، و تنبش في كيانه الأمن

 اإم.  يكون بأحد آساليب الثلاثة،يم إلى تحديد الجرائم التي يجوز فيها التسل،نخلص مما سبق

 تكون هي فقط الخاضعة لنطاق التسليم، ، التي تضم عددا من الجرائم على سبيل الحصر،نظام القائمة

  . و هو أسلوب يكاد يكون مندثر

 التي يكون التسليم جائز ، هو الذي يعتمد على تحديد الحد الأدنى للعقوبة،و الأسلوب الثاني

  . و المطالبة، مقررة في الدولتين الطالبة-بطبيعة الحال-كون العقوبة بمقتضاه، على أن ت

 كي يتحقق ما فيهما من ، فهو الذي يعتمد على المزج بين النظامين،أما الأسلوب الثالث

  . تعزيزا للتعاون بين الدول،إيجابيات، و يثبط ما بهما من سلبيات

 التي يجوز فيها التسليم، فما من شك أن ، يمثل الإطار العام للجرائم،و إذا كان ما سبق عرضه

  . تمثل استثناء من هذه القاعدة، و هذا ما سنطرحه في الفرع الثاني،هناك جرائم أخرى
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  الجرائم التي لا يجوز فيها التسليم.1.2.2.2

 سواء ورد هذا ، على إستثناء بعض الجرائم من إجراء التسليم،يكاد يجتمع المجتمع الدولي

  . أو تشريع وطني، أو انتهاجا للعرف الدولي،اتفاقية دوليةالإستثناء في 

 و هذه الجرائم يمكن حصرها بصفة مبدئية في الجريمة السياسية، و الجريمة العسكرية، و 

  .الجريمة الإقتصادية

  الجريمة السياسية:أولا

وذلك  في وضع ضابط محدد لعناصرها، ، من أشد أنواع الجرائم جدلا،تعتبر الجريمة السياسية

 ،لإرتباطها الوثيق بالمجتمع الذي ترتكب في إقليمه، حيث يمكن إعتبار الجريمة السياسية بصفة أولية

  .)282](49[ أي ضد مصالحها الأساسية،تلك التي ترتكب ضد الدولة

الجريمة الموجهة مباشرة الى كيان السلطة :" الجريمة السياسية هي،و يعرف محمد عطية راغب

  .)23](60[" سواء من جهة الخارج أو الداخل،لةالسياسية في الدو

 إلا أن فقه القضاء جرى على ، لم توضع تعريفا للجريمة السياسية،إن معظم الدول العربية

 و نقد ، و يعبر عن منازعة، هو ذلك التصرف الذي قد يتخذ أشكالا مختلفة،الجريمة السياسية"اعتبار 

تي يقود بها الحكام السياسة الداخلية و الخارجية، و يكون هذا  و المنهجية ال،للمؤسسات السياسية للبلاد

 ، و غايته هي التطلع الى إحلال نظام سياسي أو إقتصادي أخر،التصرف بأفعال أو خطابات أو كتابات

  . )194](43["بدون ممارسة أي عنف

دول، التي ال يأتي الاختلاف في تحديد طبيعة الجريمة السياسية، حيث تتباين مصالح ،و من هنا

مباشرا على تحديد طبيعة الجريمة  تحميها الى حد ما، و ليس الى حد كبير، و يؤثر هذا التباين تأثيرا

 و يصعب ،التي تدخل في نطاق جرائم القانون العامالسياسية، خاصة، في ظل تعدد الأفكار الخطرة 

كما أن هذا الخطر يعتبر . يةفصلها عن الإجرام السياسي، و التي من أبرز أمثلتها الجرائم الإرهاب

 قاعدة تتوازى مع مبدأ عدم جواز ، الذي جعل من هذا الإستثناء،مرحلة من مراحل التطور التاريخي

اللاجئ السياسي هو ذلك الشخص الذي يطلب اللجوء السياسي، ) 140](61[؛تسليم اللاجئ السياسي

و حق اللجوء السياسي، يعتبر من حقوق . لسبب الاضطهاد السياسي، أو إتهام بأحد الجرائم السياسية
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 من الإعلان العالمي لحقوق 14/1الإنسان، التي تطورت في القانون الدولي، و قد نصت المادة 

الإنسان، على كفالة هذا الحق لكل شخص في التماس اللجوء السياسي، و التمتع به في البلدان الاخرى 

  .هربا من الاضطهاد

  :السياسي مبررات حظر تسليم المجرم -

 أنه لا يعتبر مجرما بالمعنى الذي يحمله ،يعتبر من أهم مبررات استثناء تسليم المجرم السياسي

 إلى ،هذا الاصطلاح في علم الإجرام أو علم الإجتماع، اذ غالبا ما يرتكب سلوكا يهدف من وراءه

 الدفاع عن أغراض قومية، قد تنطوي على أعمال بطولية لتحرير الأرض، و استقلال الوطن، و

 التي ، نوعا من الحماية الذاتية،المبادئ السامية، لذلك فإن إستثناء تسليمه يضفي على مرتكبي الأفعال

 ،تشجع على إعتناق مبدأ إستثناء التسليم في الجرائم السياسية، خاصة إذا ما إكتسب المجرم السياسي

  .لواقع الدولي المعاصر بصفة مستمرة و يشهدها ا،تعاطفا جماهريا من أبناء وطنه، و هي أمثلة كثير

 من القواعد الراسخة في المجتمع الدولي ،و يعتبر إستثناء التسليم في الجرائم السياسية

  .)284](49[ أو في القانون الوطني،المعاصر، سواء جاء هذا الإستثناء ضمن المعاهدات

عتداء و النهب و السرقة  جرائم الإ، لا تعتبر من الجرائم السياسية،إن بعض البلدان العربية

  .  سواء وقعت هذه الجرائم من شخص واحد أو أكثر،بإكراه

و هذا ما نجده في إتفاقية تسليم المجرمين، المنعقدة بين دول الجامعة العربية، لا تعتبر من 

 أو ، أو أصولهم، أو زوجاتهم، أو رؤساء الدول، جرائم الإعتداء على الملوك،السياسيةالجرائم 

  . و كذلك الجرائم الإرهابية،فروعهم

 خاصة لما تفاقم ارتكاب جرائم إختطاف الطائرات ،و هناك إختلاف في تحديد معنى الإرهاب

 ، الذين يوجدون بالطائرات أو سفن النقل الدولة، اذ قرر المجتمع الدولي، و إحتجاز الرهائن،المدنية

  .ن إرتكابها سياسي بحت و لو كان الغرض م،تجريد هذه الأفعال من طابعها السياسي

و قد .  يمكن على أساسها طلب تسليم مرتكبيها،-كما أشرنا سابقا–و بالتالي تعتبر جرائم عادية 

 بإبرامها اتفاقية التعاون القضائي مع دول مجلس ، جمهورية مصر العربية،سارت على هذا الإتجاه

  .التعاون العربي خاصة
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 و إن لم تعرف الجريمة السياسية، إلا أنها في ،ربية أن جل القوانين البلدان الع،و الملاحظ

 لا تعتبر في نظرها ، تشير إلى أن هناك جرائم،الإتفاقيات الثنائية التي تعقدها في شأن التعاون القضائي

  .)195](43[ مثل الاعتداء على رئيس دولة،جريمة سياسية

  الجرائم العسكرية:ثانيا -

 مما لا ،مخالفة الضابط أو الجندي أحد واجبات الخدمة"ا بأنه،يمكن تعريف الجريمة العسكرية

 هو الجزاء ،و مناط التفرقة بين الخطأ التأديبي و الجريمة". يرقى الى مرتبة الجريمة

  .)21](62[المقرر

 يخرج سلوكه المؤثم من نطاق الجرائم ، فإنه من لا يتمتع بصفة الضباط أو الجندي،و بالتالي

 الذي لا تقع جريمته مخالفة للواجبات ،أيضا كل من الضابط أو الجنديكما يخرج عنه  العسكرية،

    .المنوطة به

 ترتب بصفة مرتكبها و طبيعة العمل المنوط به، و من أبرز أمثلة الجرائم ،فالجريمة العسكرية

  . الهروب من الجندية و التخلف و الفرار و العصيان،العسكرية

  :  مبررات الاستثناء-

  : الذي لا يجوز التسليم بمقتضاه لسببين رئيسيين،العسكرية الاستثناء الثانيتعتبر الجرائم 

 لا تخضع للقانون العادي في الدول المطالبة، كما أنها تخرج عن ،أن هذه الجرائم:  أولهما

  .جرائم الحرب

  يجد مبرراته في أن الطابع الإجرامي للجريمة العسكرية ليس واضحا،أن هذا الاستثناء: ثانيهما

بذات القدر المتوافر في الجرائم العادية، اذ أن مرتكب الجريمة العسكرية ليس مجرما يخشى من 

 أن تحصل من هذا الشخص على ، التي يقيم على اقليمها، كما أن لهذه الدولة،خطورته على الدولة

ع فتيل السلام  التي قد تفيدها في مواجهة الدولة التي هرب منها، خاصة اذا ما نز،المعلومات العسكرية

 هناك صلة قوية بين الجرائم ، يمكن القول،و تأسيسا على ذلك.)292-291](49[داخل الدولتين

 من حيث استثناء مرتكبيها من التسليم، و اتحاد الباعث على ارتكابها بغايات و ،السياسية و العسكرية

  .أهداف سياسية، و هو ما يؤدي الى صعوبة التفرقة بينهما
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 يكون فقط في حالة النص عليها ،ن الاستثناء الذي يسري على الجرائم العسكرية أ،كما يلاحظ

 و إلا اعتبرت في هذه ، دون أن يكون ضمن جرائم القانون العام،في قانون خاص للجرائم العسكرية

  .الحالة الأخيرة من الجرائم التي يجوز فيها التسليم

 يرجع الى أن هذه ،ل الدول العربيةو مرد رفض التسليم من أجل الجرائم العسكرية في ج

 و لا وجه للإستجابة لطلب التسليم في ، و ذات صبغة داخلية،الجرائم هي تخص الدولة الطالبة

 تقبل التسليم في الجرائم العسكرية مثلما هو الشأن بدولة الإمارات ،الا أن بعض البلدان العربية.شأنها

 طالما أنهما لم ، كما جاء في اتفاقية التعاون الأمني بينهما،ية و المملكة العربية السعود،العربية المتحدة

  .]63[تمنعا صراحة في الإتفاقية التي أبرمتها مثل هذا التسليم

   الجرائم المالية:ثالثا -

 فترة لأخرى، و هذا ن م،تختلف الجرائم المالية من دولة الى أخرى، و في ذات الدولة الواحدة

  ...)-90](64[.ور الجريمة بصفة عامةالتغيير يكاد يتوازى مع تط

يرتبط مفهوم الجرائم المالية بالنظام الاقتصادي داخل الدولة، و تنقسم الأنظمة الاقتصادية بوجه 

أولهما النظام الرأسمالي الذي يقوم على ملكية الأفراد في الدولة لوسائل : عام الى قسمين رئيسيين

لإشتراكي الذي يجعل ملكية الإنتاج للدولة فقط بهيئاتها المختلفة، الانتاج، أما النظام الثاني فهو النظام ا

و هذا الإختلاف في الأنظمة الاقتصادية ينعكس بأثر مباشر . و يحظر الملكية الفردية على الإطلاق

  : على قانون العقوبات، ذلك الأثر يتلخص في الآتي

تنق المذهب الشيوعي، و اعتباره ديمومة قانون العقوبات الاقتصادي في الأنظمة التي كانت تع*

  .قانونا عارضا ينطبق في أحوال استثنائية في المنظمة الرأسمالية

تعتبر الجريمة الاقتصادية في الأنظمة التي كانت تعتنق المذهب الشيوعي مصدر تهديد للنظام *

تأثير الجرائم السياسي في الدولة، الى جانب ماتسببه من أضرار للنظام الاقتصادي، بينما يكون نطاق 

 من .الاقتصادية في الدولة الرأسمالية مقصورا على النظام الاقتصادي دون المساس بالنظام السياسي

الجدير بالذكر أن التطور في الجريمة الاقتصادية قد شهد العديد من الصور المستحدثة التي يمكن أن 

لاستخدام غير المشروع للحاسب نشير في هذا الصدد الى احدى صورها، و هي الجرائم الناشئة عن ا

الآلي، حيث اعتبرت هذه النوعية من الجرائم صورة مستحدثة للجرائم الاقتصادية لما تسببه من 
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أضرار على النظام الاقتصادي للدولة في ظل ثورة المعلومات الهائلة التي تتوارث أهميتها في مراحل 

  .متعاقبة

تجريم المزدوج عند  على شرط الر يؤث،قتصادية مفهوم الجريمة الاي ف،لا شك أن هذا التطور 

 يمثل جريمة، أو -محل التسليم- مفاد شرط التجريم المزدوج هو استلزام كون الجرم،اجراء التسليم

يخضع للعقاب في كلا الدولتين الأطراف في عملية التسليم، الطالبة و المطالبة، و يعتبر هذا الشرط من 

شتراطات التسليم، سواء جائت في المعاهدات أو القوانين الوطنية، كما الشروط التي نطالعها في معظم ا

، ...)-232](49[ ينعكس على مفهوم الجريمة الاقتصاديةا بميظهر بوضوح في حالات المعاملة بالمثل

 عدد من شركات توظيف ر بظهو، شهدته مصر في أوائل الثمانيناتا م،ولعل أبلغ مثال على ذلك

ها على ظهور أنماط اجرامية جديدة ذات صلة بالأنظمة الإقتصادية، وحال الأموال أثرت بأنشطت

هروب بعض أفرادها الى الخارج، لم تستطع مصر أن تسترد هؤلاء الأفراد باجراءات التسليم 

 قانونية منها عدم توافر شرط التجريم المزدوج، باضافة الى اعتبارات سياسية ت لاعتبارا،القانونية

  .                ...)-33](65[اخرى

 الاقتصادية، و أ، تعريف الجرائم الماليةي ف،و قد تعددت الأراء الفقهية و الاتجاهات القضائية

  .وقد عمل الفقه على استخدام اصطلاح قانون العقوبات الاقتصادي المرادف للجريمة الاقتصادية

 الجرائم الموجهة ضد الجريمة الاقتصادية، هي كل ما يمس بصفة عامة الاقتصاد، فيشمل بذلك

الذمة المالية، والتي ترتكب أثناء النشاط الاقتصادي، أو لها علاقة بالنشاط الاقتصادي، و تدخل فيه 

الجرائم التي تسبب ضررا للاقتصاد الوطني، مثل تزييف النقود و السرقات أو الاختلاسات في 

  ).27](66[المنشآت الاقتصادية

 قد ظهر ،لتجريم الأفعال التي تمس مصالحها الاقتصاديةان اتجاه الدول الى سن تشريعات 

و مع . بعد أن كاد ينظر الى الجرائم الاقتصادية على أنها جرائم مؤقتة بظروفها التي نشأت فيها،حديثا

هذا الإختلاف في تحديد الجرائم الاقتصادية، نجد أنها لا تخرج عن كونها نشاط ضارا يمس اقتصاد 

 سلوك المجرم، و يمثل خطرا يهدده، دون النظر الى النتيجة التي يمكن أن تحقق  التي نشأ فيها،الدولة

 على الحالة السياسية للدولة، حيث تزيد ،و يتوقف تقدير درجة الخطورة بطبيعة الحال. من هذا الخطر

كما يرتبط بنوع النظام .  عن زمن السلم،الحاجة الى قمع الجرائم الاقتصادية في زمن الحرب

 بنوع المصلحة ،و يرتبط أيضا هذا التعريف). ديموقراطي أو اشتراكي(  الذي تنتهجه الدولة ،السياسي
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 أو الاختلاسات من المنشآت ، أو تزييف النقود، جرائم تهريب ضريبي،التي وقع عليها الاعتداء

  .و غيرها... الاقتصادية

  :مبررات الاستثناء من التسليم في الجرائم المالية

 فيما يتعلق بكون المجرم الاقتصادي غالبا ما لايمثل خطرا حقيقيا ،ناء ما يبررهيجد هذا الاستث

 مثل المتهم بجريمة عسكرية أو سياسية، كما أنه قد ، الذي يقيم عليه، مثله في ذلك،على أمن الاقليم

ذه  اذ ما استثمر أمواله في مشروعات تفيد ه، التي يقيم على اقليمها،يحقق رواجا اقتصاديا للدولة

  .الدولة

 هو صراع اقتصادي، و هو ما سيتيح ، الصراع التنافسي على الصعيد الدولي،يضاف الى ذلك

 أن يستثمر هذا الشخص ، اذا لم تكن في حالة مصالحة مع الدولة الطالبة،للدولة المطالبة خاصة

  .)298](49[ بكل صور الاستفادة الممكنة،لمصالحها الاقتصادية

 الا اذا وجدت اتفاقيات ،تمنع الإستجابة لطلب التسليم في الجرائم المالية ،ان جل الدول العربية

 تبرم اتفاقيات ثنائية مع ،خاصة بين الدولتين في شأن هذا الموضوع، و فعلا نجد بعض الدول العربية

 اذا تقرر ذلك بناءا على ، يجوز تقرير التسليم، و تنص على أنه في مجال الجرائم المالية،دول اخرى

و هذا مانجده في ما فعلته الجمهورية التونسية في الاتفاقيات التي . ابات متبادلة بين الدولتينخط

و نفس الاتجاه نجده بالنسبة للجمهورية .  أو بعض البلدان الافريقية، و ايطاليا،ابرمتها مع فرنسا

  .)196](43[المصرية بالاتفاقية التي عقدتها مع الدولة الفرنسية

 ان الاتجاه الدولي و العربي يكاد يتفق على استثناء التسليم في الجرائم ،نخلص من العرض

السياسية، و ذلك امتدادا لمبدأ خطر تسليم اللاجئ السياسي، بالاضافة الى العديد من الاعتبارات 

  .الاخرى التي تبرر هذا الاستثناء

ات الصلة بهذه الجرائم، كما ينسحب الاستثناء أيضا على مرتكبي الجرائم العسكرية البحتة، او ذ

 قد ارتكبوا جرائم تخضع للقانون العام، فانه يجوز تسليمهم وفقا للشروط و ،اما اذا كان العسكريون

  .  الأوضاع المعمول بها بين الدول الأطراف

 تحظى بالقدر الكافي من الاستثناء، خاصة بعد ارتباطها في كثير من ،و لم تعد الجريمة المالية

 و ما ينتج عنها من عمليات غسيل ، و تهريبها،ئم الاتجار غير المشروع في المخدراتالحالات بجرا
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 التي باتت ، و تصاعد انشطة عصابات الاجرام المنظم،الأموال المتحصلة من عائدات الاجرام المنظم

  .ترتبط أنشطتها بالعديد من صور الجريمة الاقتصادية

 تنص ،اطنيها للدولة الطالبة بسبب نص دستوري التي تمنع تسليم مو،غير أن الدول العربية

و كذا الدستور التونسي .  من الدستور المصري، على منع تسليم مواطنيها للدولة الأجنبية51المادة 

أو بنص في قانونها الداخلي هي تتولى محاكمته من أجل الجرم . منه عن عدم التسليم11ينص في المادة

. )196](43[ متى كان معاقبا عليه بقانون ذلك البلد الأجنبي،لتسليم و المطلوب من أجله ا،الذي ارتكبه

                                                                                                             

اذا كانت الرؤية بهذا الوضوح بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها التسليم، و تلك التي تخضع 

ليم، فلم يزل ينعقد الجدل الدولي حول أنواع أخرى من الجرائم ذات الصفة الإرهابية، للإستثناء من التس

 و وضع معيار ،و اذا كان الجدل لم يضع الضوابط المحددة الى اخضاعها للتسليم من عدمه. والمنظمة

 و ،صيل فان ذلك لاينفي اهمية افراد فرع مستقل لدراسة هذه النوعية من الجرائم بالتف،ثابت لتحديدها

  . هو ما نعرضه في الفرع الثالث من نفس المطلب

   و الجريمة المنظمة ، مدى جواز التسليم في الجرائم الارهابية.3.1.2.2

يرتبط تحديد طبيعة أنواع معينة من الجرائم، بمدى امكانية اخضاعها لاجراء التسليم من عدمه، 

ائم، و تدق هذه المشكلة في نوعين من اذ يترتب على ذلك تحديد مدى جواز التسليم في هذه الجر

فسوف نعرض الاحكام . الجرائم على وجه الخصوص، هي الجرائم الارهابية و الجريمة المنظمة

 مع التوضيح ما اذا كانت تخضع لاجراء التسليم من عدمه، و ذلك على ،العامة لكل من الجرائم

  :التفصيل التالي

   الجريمة الإرهابية:أولا -

 بهذا الاهتمام الفقهي و التشريعي و القضائي، مثلما حظى الارهاب من ،وضوعلم يحظ هذا م

لذلك فقد كان من الللازم أن نفصل في الشرح بعض .  و جسامة نتائجه،أهمية فرضتها تصاعد معدلاته

 لبيان ، و نحن بصدد دراسة الجرائم الارهابية،الشيئ من هذه النوعية من الجرائم، و سوف نعرج

عمال الارهابية، و العلاقة بين الجريمة الارهابية و الجريمة المنظمة، و كذلك اتجاهات بعض صور الأ

  . و المنظمات الدولية للتصدي لهذه الظاهرة،الدول
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سلوك اجرامي يستهدف بث الفزع و الرعب في " بانها ،و يمكن تعريف الأعمال الإرهابية

، )196](43[" بهدف تحقيق أهداف معينة،ي الدولةنفوس المواطنين، أو زعزعة استقرار النظام القائم ف

 و يأتي تعريف الارهابي في الموسوعة .و هذا التعريف يشير الى أن الإرهاب يمثل سلوكا اجراميا

ذلك الشخص الذي يمارس العنف، و هو لا يعمل بمفرده، لكنه ينخرط في اطار جماعة " العالمية بأنه 

  ...)-34](67".[ية محددةأو نظام معين، و ذلك وفقا لاستراتيج

 أهم ما يميز الجريمة الإرهابية عن الجريمة السياسية، اذ أنه لا ، يعتبر هذا السلوك الاجرامي

 فان استثناء التسليم ، كما سنعرض فيما بعد، فبينما يعتبر التسليم و جوبيا في الأولى،يمكن الخلط بينهما

جدر الإشارة في هذا الصدد الى جهود الأمم المتحدة  و ت.في الجرائم السياسية يعتبر استثناءا مطلقا

 لاستخدامها في الجرائم الارهابية، بقصد اتاحة الفرصة أمام الدول Criminalلتوظيف كلمة جنائي 

  .]35] [34[لزيادة فعاليات التعاون الدولي في التسليم، و غيره من أشكال التعاون الأخرى

 ما يبثه من رعب في نفوس المواطنين، ،السلوك الاجراميان معيار تقدير الصفة الارهابية لهذا 

هذا الى جانب ما يهدف اليه في صورته الدولية في معظم الأحيان من زعزعة الاستقرار للنظام الحاكم 

الارهاب الاقليمي، و هو الذي : ، من الجدير بالذكر ان للارهاب صورتين اساسيتين الاولىداخل الدولة

و هو ما يطلق عليه ارهاب الدولة، او الارهاب الدولي، و ان كان : لة، و الثانييحدث داخل اقليم الدو

الاصطلاح الثاني اشد تاثيرا و اكثر فعالية من الاول، الا انه يجب أن يشار الى القصد من هذا 

الاصطلاح، تلك العمليات الارهابية التي تمولها الدول، و هي الصورة الغالبة للأفعال الارهابية، اذ 

يصعب تصور ارهاب محلي قائم على مجموعة من الافراد، دون مساندة خارجية من اي دولة او نظام 

  .)224](35[حاكم

 او ، قد تكون في أغلبها سياسية،و أخيرا، يسعى هذا النشاط الارهابي الى تحقيق أهداف معينة

  . او غير ذلك من الاهداف الأخرى،عقائدية

 ذلك الاختلاف الشاسع بين الدول في الدين و الثقافة و  في،و تكمن صعوبة تعريف الارهاب

 مثل حركات ، فقد تكون حركات التحرر الوطني ارهابا لدى بعض الدول،العقيدة، و مفهوم التطرف

التحرر التي تقوم بها ارلندا ضد مصالح الانجليزية، و كذا حركة التحرر حماس التي تعتبر لدى بعض 

لذلك كله فمن الصعب ان نضع . ]68[متحدة الامريكية بمنظمة ارهابيةالدول الغربية و الولايات ال

  .تعريفا يتفق وسائل الاتجاهات الدولية للأنشطة الارهابية
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 في انها ستحدد ما اذا كان مرتكب هذا السلوك سيخضع ،تكمن أهمية تحديد العمل الارهابي

 الارهابيين، سواء كان هذا الالتزام للتسليم من عدمه، لأن هذا الاثر يعبر عن التزام الدول بتسليم

 مثل قرارات مجلس الامن الصادرة ، صادرة من منظمة دولية، او قرارات،اساسه الاتفاقيات الدولية

 هذا بالإظافة لما يرتبه هذا التمييز من استثناء الشخص المطلوب من .ضد ليبيا في ازمة لوكربي

ل من غير المقبول اصباغ هذه الحماية على المجرم التسليم، متى اعتبر مجرما سياسيا، و هو ما يجع

  .الذي تعتنق كل الاتجاهات مذهب الالتزام بتسليمه الارهابي

 له تأثير بالغ الخطورة على ،ان خطر عدم الفصل بين الجريمة الارهابية و الجريمة السياسية

ة بين الجريمة الجهود الدولية لمكافحة الاجرام، و هو ما يتطلب ضرورة وضع الحدود الفاصل

  . لتحديد أولويات التسليم في مثل هذه النوعية من الجرائم،الارهابية و السياسية

من الجدير بالذكر ان نشير في هذا الصدد الى موقف المشرع المصري من الجريمة الارهابية، 

حكام يقصد بالارهاب في تطبيق ا" بانه 1992لسنة97 من القانون رقم86حيث عرف الارهاب في المادة

هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف، او تهديد او ترويع يلجأ اليه الجاني، تنفيذا لمشروع اجرامي 

 الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع و امنه للخطر، اذا كان من ففردي أو جماعي، بهد

تهم و امنهم للخطر، او شأن ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم و حريا

الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات، او بالأموال، او بالمباني، او بالاملاك العامة او 

الخاصة، او احتلالها او الاستيلاء عليها، او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة، او دور العبادة او 

، و الجدير بالذكر، ان المشرع "تور او القوانين او اللوائحمعاهد العلم لاعمالها، او تعطيل تطبيق الدس

. ، للعقاب على الارهاب)ج(، مكرر)ب(مكرر، مكرر)ا( مكرر، 86المصري اردف بهذه المادة المواد

 والقبض على الاشخاص و 88كما الحقها بمواد اخرى للعقاب على جرائم خطف الطائرات في المادة

أنظر في هذا الصدد تقرير . و غيرها من المواد)... مكرر88لمادةا(حبس حرياتهم دون مبرر قانوني

دور الانعقاد -)مواجهة الارهاب(لجنة الشؤون العربية و الخارجية و الامن القوي عن الموضوع

وعلى ما يبدو ان هذا التوسع من جانب المشرع .  و مابعدها49ص 10 ص1993العادي الثالث عشر 

 شهدتها مصر، و يعبر عن رغبته في ي الاحداث الارهابية، التالمصري لتعريف الارهاب، يواكب

  .  ادراج كل سلوك يبث الرهبة في نفوس المواطنين ضمن الجرائم الارهابية

 التي صادق عليها مجلس ، الى الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب،كما يشار في هذا الصدد

 ، الى بعض احكام تسليم الارهابيين،داية، حيث اشارت ب1998أفريل22 في ،وزراء الداخلية العرب
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 التي جاءت تحت عنوان تدابير المكافحة، و نوهت الى انه ،في المادة الثالثة الفقرة الثانية الجزء الاول

 و محاكمتهم وفقا للتشريعات ،من واجب الدول المتعاقدة القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية

و .  او الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة و المطالبة،ه الاتفاقيةالوطنية، او تسليمهم وفقا لاحكام هذ

كما افردت هذه الاتفاقية الفرع . يأتي هذا النص متماشيا مع مبدأ خيار الدول بين التسليم او المحاكمة

  . لتنظيم اجراءات تسليم الارهابيين في اربعة مواد،الاول من الفصل الثاني

  .]69)[ج/6 المادة(  بما في ذلك النص على مبدأ استثناء تسليم الرعايا،يةو جاءت جميعها تقليد

 انها اتاحت الفرصة للدول المتعاقدة ان يكون ارسال ،و اهم ما يلفت النظر في هذه الاتفاقية

 او ،طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، او عن طريق وزرات العدل بها

و هذا التعدد يهدف الى ضمان سرعة طلبات التسليم، و . امها، او بالطريق الدبلوماسيمن يقوم مق

كما اشارت الاتفاقية في .  حتى لايستفيد الارهابيين من ثمار الاجراءات،بالتبعية سرعة الفصل فيها

اتي  من الدول المتعاقدة، و هذا النص ي-صراحة او ضمنا- الى حظر ابداء اي تحفظات،منها 41المادة

  .]70[ الذي يعطي الحق لاي دولة في التحفظ على بعض بنود المعاهدات،استثناء من الاصل العام

و من الانصاف ان نشير الى جهود الامم المتحدة لنبذ جرائم العنف و الارهاب، و تشجيع 

قرار التعاون بين الدول للقضاء على كافة صور العنف الارهابي، و يكفي الاشارة في هذا الصدد الى 

 و تدعو من خلاله الدول على الزيادة في ،1995ديسمبر22 الصادر في 50/186الامم المتحدة رقم 

) 4الفقرة( من خلال المعاهدات الدولية ذات الصلة، و الدولي لمكافحة الارهاب،التعاون الاقليمي

]71)[403(.  

 لجنة متخصصة  انشاء،210/51 في قرارها رقم،كما قررت الجمعية العامة للامم المتحدة

 لوضع ،مفتوحة امام جميع الدول الاعضاء في الوكالات المتخصصة او الوكالات الدولية للطاقة الذرية

 و ذلك ،اتفاقية دولية لقمع الهجمات الارهابية بالقنابل، و كذا اتفاقية دولية لقمع اعمال الارهاب النووي

  .    ]72[ال الارهاب الدولي التي تتصدى لاعم،بهدف استكمال حلقات اتفاقية الدولية

  الجريمة المنظمة:ثانيا -

، و في مجال -كما اشرنا اليه سابقا-من العسير الوقوف على التعريف الشامل للجريمة المنظمة

 نجد ان معظم اتفاقيات التسليم لم تتضمن ،تحديد التزام الدول بتسليم المتهمين في الجريمة المنظمة
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انه لاتوجد معاهدة تتناول تسليم  ،وينجرت حيث اكد الاستاذ ،لمنظمةالاشارة صراحة الى الجريمة ا

 و اشار الى انه ينبغي مراعاة شرط التجريم المزدوج ،المجرمين المتهمين بارتكاب الجريمة المنظمة

عند النص في معاهدات التسليم في مثل هذه النوعية من الجرائم، مع المراعاة عدم المغالات في هذا 

  .الشرط

 يتطلب ،ا التشريعات الوطنية لم تعن بذلك، و حتى يتمكن من مكافحة الاجرام المنظمو كذ

تجانس في التشريعات الوطنية لمختلف دول العالم، كما ينبغي ان يمتد هذا التجانس الى الاتفاقيات 

ي  و لكونها صفة تلحق بالأسلوب الاجرام،الدولية ذات الصلة، ونظرا لحداثة ظهور الجريمة المنظمة

 يجري ، فلا بد ان معظم السلوكيات التي تندرج تحت اصطلاح الجريمة المنظمة،اكثر من موضوعه

  ....)-33](34[ وذلك بحكم كونها من الانشطة غير المشروعة،التسليم بشانها

 التي اشارت ضمنا الى ، من الاتفاقيات الثنائية،1995الفرنسية لعام - ان الاتفاقية الامريكية

يتم ايضا :"  و ذلك ما ورد في نص المادة الثانية الفقرة الثانية، في الجريمة المنظمةوجوب التسليم

  ...".او الاشتراك في ارتكاب الجرائم، او المشاركة في عصبة اجرامية....التسليم في الافعال

و لاشك ان هذا النص قد فرق بين الاشتراك في الجريمة بصورة المتعارف عليها في 

  . و الاشتراك في العصابات الاجرام المنظم على النحو السالف الذكر،يةالتشريعات الوطن

و بالرغم من ذلك، فانه يمكن مجازا مطالعة هذا الالتزام بالتسليم في بعض صور الجريمة 

وذلك في نصوص اتفاقية  المنظمة، وبصفة خاصة في جرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات

 يعتبر من ،رات و المؤثرات العقلية، على اعتبار أن هذا السلوك الإجراميمكافحة المخدلالأمم المتحدة 

  .ابرز صور الإجرام المنظم

 أن نشير إلى انضمام مصر للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإجرام ،و من الجدير بالذكر

 ،1988فيينا-قلية و التي من أهمها الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة المخدرات و المؤثرات الع،المنظم

  .1990لسنة568و ذلك بموجب قرار جمهوري رقم

 و كان اخرها الاتفاقية ،و الاتفاقية الدولية المتعلقة بالاتجار غير المشروع في الرقيق الابيض

 و التي انظمت إليها مصر بموجب القرار ،1950الخاصة باتجار بالأشخاص و استغلال دعارة الغير
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، و قد 1961جنيف-، و الاتفاقية الدولية لمكافحة تزييف العملات1959 لسنة 884الجمهوري رقم

  .)118](73[1957انظمت اليها مصر في اكتوبر 

 للربط بين ،وقد جاءت المبادرة المصرية في المؤتمر التاسع لمنع الجريمة و معاملة المجرمين

عمال الارهاب و الاجرام  يفرق الاستاذ محي الدين عوض بين ا-الجرائم الارهابية و الجريمة المنظمة

  : المنظم و ذلك من حيث

ان الغرص من الاولى، عادة ما يكون سياسيا، اما الاجرام المنظم فانه يهدف الى تحقيق -    أ

  .ربح غير مشروع

الارهاب يقوم به اافراد او جماعات على حد سواء، اما الجريمة المنظمة فتمارسه -    ب

م العلاقة بين افرادها التبعية و التدرج الهرمي، كما انها تتسم جماعات ذات تركيب تنظيمي، و يحك

 اتجاها يتيح الفرصة لاجراء التسليم في الجرائم الارهابية على -)13](18[بكونها عابرة للحدود الوطنية

 خاصة بعدما اوضحت التقارير الدولية ، بهدف اخراجه من عباءة الاجرام السياسي،وجه الخصوص

الارهابية بالاستمرارية، و اعتماد عناصرها على التمويل الخارجي، واستهدافهم افساد اتسام العمليات 

 .النظام السياسي في العديد من الدول

 اصبحت محط انظار المجتمع ،نستخلص مما سبق، الى ان هناك انماط معاصرة من الجريمة

ة ذات الربط بين الاسلوب و و الجريمة المنظم. الدولي، و هي الجرائم الارهابية التي تتشعب صورها

و لما كان المجتمع الدولي قد استقر على الالتزام بالتسليم . دون الفصل المحدد في موضوعها،النتيجة

 التي تتمثل في عدم وضوح ،في الجرائم الارهابية، و الجرائم الدولية، فلم يزل هناك عقبة رئيسية

مكن ان نطلق عليه اصطلاح العمل الارهابي، و الرؤية الفاصلة بين ما هو العمل الاجرامي، الذي ي

ذلك استثناء من الجرم السياسي، فرغم العديد من الندوات و المؤتمرات الدولية الاقليمية، فانها لم تفلح 

قي وضع تعريف منظبط للجريمة الارهابية، يمكن اعتباره اساسا للكثير من علاقات التعاون بين 

 بصفة رئيسية الى اختلاف المصالح الدولية، و الصراعات و قد تكون الصعوبة مردها. الدول

  . التي لايتسع البحث العلمي لتحليلها،السياسية

و اذا كان ما عرضناه فيما سبق، يمثل الشروط الموضوعية للتسليم، و تحديد طبيعة الجرائم 

ليم المجرمين في التي يجوز فيها التسليم، و التي لا يجوز فيها التسليم، فانه سوف نتعرض لنظام تس

  .التشريع الجزائري، في المطلب الثاني من هذا المبحث
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  نظام تسليم المجرمين في التشريع الجزائري.2.2.2

إهتمت الجزائر بالدخول في العديد من المعاهدات الدولية، في مجالات التعاون القضائي و 

  . الجنائي بصفة عامة، و في مجال تسليم المجرمين بصفة خاصة

 الجزائر تؤمن بأن التعاون القضائي الجزائي، يعتبر من أهم الميكانيزمات و الوسائل كما أن

التي يمكن عن طريقها للمجتمع الدولي مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، عن طريق تعزيز 

التعاون في المجال الجزائي، بتبادل المعلومات و الخبرات، و إنشاء فرق مشتركة للبحث في إطار 

  .إتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف

كما أن الجزائر، وعيا منها بأهمية موضوع التعاون القضائي الجزائي، إحتضنت عدة ملتقيات 

وطنية و دولية، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، و الجريمة المنظمة بغية توطيد تعاونها القضائي 

  .مع شتى الدول

ة إتفاقيات ثنائية و متعددة الأطراف، كما أدرجت  و كان من ثمرات جهودها، أن عقدت عد

ضمن منظومتها التشريعية أحكاما قانونية تنظم علاقاتها مع السلطات القضائية الأجنبية، حددت فيها 

بوضوح إجراءات تسليم المجرمين، و كيفية تنفيذ الإنابات القضائية الدولية، و تبليغ و تنفيذ الأحكام 

  .الخ...القضائية

  :الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع غيرها من الدول وهي -

 و تونس في 1963 مارس 15اتفاقية ثنائية للتعاون القضائي و تسليم المجرمين مع المغرب في 

 جويلية 29، و مع فرنسا في 1965 جويلية 29، و الجمهورية العربية المتحدة في 1963 نوفمبر 14

، مع 1970 أكتوبر 08، مع بلجيكا 1970 جانفي 15تانيا في ، مع موري1966 أكتوبر 14 و 1965

، ر، مع بولونيا، المج1977 ديسمبر 24، مع بلغاريا في 1973 نوفمبر 21آلمانيا الديموقراطية في 

  .ر، النيجي، المالا السوفياتي، يوغوسلافيد، الاتحاا، سوريا، تشكوسلوفاكياروماني
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   مصادر نظام تسليم المجرمين.1.2.2.2

ينص الدستور الجزائري، على مبدأين أساسين، يتمثلان في عدم جواز تسليم أي شخص إلا بناء 

، و في عدم إمكانية تسليم أو طرد لاجئ سياسي 68على قانون تسليم المجرمين، و ذلك تطبيقا للمادة 

  .69يتمتع قانونا بحق اللجوء المادة 

 في قانون الإجراءات الجزائية، حيث أفرد أما الاحكام المنظمة لتسليم المجرمين، فإنها وردت

 و هو الباب الأول 720 الى المادة 694 مادة، من المادة 27لها المشرع بابا كاملا، يحتوي على 

  .للكتاب السابع الخاص بالعلاقات مع السلطات القضائية الأجنبية

ى الاتفاقيات الإقليمية تفضل الجزائر الاتفاقيات الثنائية، غير أن ذلك لا يمنعها من الإنضمام إل

تنص صراحة على أن  ،الجزائري  من الدستور28والدولية المتعددة الأطراف، ما دامت المادة 

الجزائر تعمل من أجل دعم التعاون الدولي، و تنمية العلاقات الدولية بين الدول على أساس المساواة و 

تبنى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة و أهدافه المصلحة المتبادلة، و عدم التدخل في الشؤون الداخلية، و ت

]1[.  

فالفقرة الأولى . كما لا يشترط القانون الجزائري للتسليم، وجود إتفاقية سابقة مع الدولة الطالبة

 قانون الاجراءات الجزائية، تجيز للحكومة الجزائرية أن تسلم شخصا غير جزائري 696من المادة 

، إذا وجد هذا الشخص في الأراضي الجمهورية، و كانت قد إتخذت الى حكومة أجنبية، بناء على طلبها

  .في شأنه اجراءات المتابعة بإسم الدولة الطالبة، أو صدر حكم ضده من محاكمها

كما أن الاتفاقيات الدولية بشأن تسليم المجرمين، المصادق عليها تسمو على القانون الداخلي، 

  .لجزائية من القانون الاجراءات ا694طبقا للمادة 

و في هذا الإطار، أصدرت المحكمة العليا الجزائرية عدة قرارات، قضت فيها بالموافقة على 

تسليم المجرمين الى الحكومات الاجنبية، في غياب إتفاقيات ثنائية، بناء على الاحكام العامة الواردة في 

ضي بالموفقة على تسليم ، القا1978 جويلية 11القانون الاجراءات الجزائية، كالقرار الصادر في 

  . الى سلطات آلمانيا الاتحاديةأوسترايديتزوجته  وشولت فرانز جوزيف 
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  شروط التسليم و موانعه.2.2.2.2

 من القانون الاجراءات الجزائية، الشروط الموضوعية التي يجوز فيها التسليم، 697تحدد المادة 

 الدولة الطالبة إما بعقوبة جناية، و إما بعقوبة فبالنسبة للجرائم يجب ان تكون معاقبا عليها في قانون

  .]44[جنحة، شريطة أن يكون الحد الأقصى المقرر قانونا لها، هو الحبس لمدة سنتين

و بالنسبة لتنفيذ العقوبات، الصادرة عن الجهات القضائية للدولة الطالبة، يجب أن لا تقل عن 

  .الحبس لمدة شهرين

ل التسليم، إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، لا و في كل الأحوال، لا يجوز قبو

  .يعاقب عليها القانون الجزائري بعقوبة جناية أو جنحة

القاعدة العامة، التي يأخذ بها المشرع الجزائري، هو أن الدولة لا تسلم الاشخاص الخاضعين 

  .لولايتها القضائية

  :لتسليم في الحالات التالية قانون الاجراءات، لا يقبل ا698فبموجب المادة 

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية، و العبرة في تقدير هذه الصفة بوقت -

  .وقوع الجريمة المطلوب التسليم من أجلها

  .إذا كانت جناية أو جنحة في الأراضي الجزائرية-

 الجزائرية و لو كانت قد إذا تمت متابعة الجناية أو الجنحة، و الحكم فيها نهائيا في الأراضي-

  .أرتكبت خارجها

إذا كانت الدعوى العمومية قد سقطت بالتقادم، قبل تقديم الطلب، أو كانت العقوبة قد انقضت -

بالتقادم قبل القبض على الشخص المطلوب تسليمه ، و بصفة عامة كلما انقضت الدعوى العمومية في 

من خلال مراجعة المجلس الشعبي الوطني لقانون  و تجدر الإشارة أنه من خلال .الدولة الطالبة

  ].75[ قضى بأن الجريمة المنظمة لا تتقادم2004الاجراءات الجزائية في شهر أكتوبر من سنة 
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إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة، أو الدولة المطلوب إليها التسليم، و في هذه الحالة -

ابعتها في الدولة، إذا ارتكبت خارج إقليمها من الأخيرة، يشترط أن تكون الجريمة، مما يجوز مت

  .شخص أجنبي عنها

 الفقرة الرابعة من قانون 698كما أن القانون الجزائري، يأخد بمبدأ عدم تثنية المحاكمة، فالمادة 

الاجراءات، لا تجيز التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد تمت المتابعة، و الحكم 

  .يا بالجزائر، و لو كانت قد أرتكبت خارج الاقليم الجزائريفيها نهائ

و لا يعترف القانون الجزائري، بالاحكام الاجنبية، إلا إذا وجهت أصولها أو نسخ رسمية منها 

  . قانون اجراءات جزائية الجزائري700الى الدولة المطالبة، عن طريق الديبلوماسي، طبقا للمادة 

 من قانون الاجراءات الجزائية، إذا 698بقا للفقرة الثانية من المادة كما أنه لايقبل التسليم، ط

كانت الجناية أو الجنحة لها صبغة سياسية، أو إذا تبين من الظروف أن التسليم مطلوب لغرض 

و لم يحدد القانون الجزائري، المعايير لإعتبار الجريمة سياسية، و إنما ترك تقديرها للسلطات . سياسي

  .]69[ر أنه جرى العمل على أن جرائم الإرهاب لا تعتبر جرائم سياسية المعنية، غي

 إجراءات، أن التسليم في الجرائم العسكرية 697و يستفاد من هذه الفقرة الأخيرة للمادة 

و . المحضة، غير جائز بخلاف الجرائم العادية، التي يرتكبها العسكريون أو البحارة أو من في حكمهم

  .)21-20](43[ية، فإن القواعد العامة للتسليم تنطبق عليها ايضا كما أشرنا اليه سابقاكذا الجرائم المال

إن القانون الجزائري، لا يسمح بتسليم الشخص الذي يتمتع بالجنسية الجزائرية يوم وقوع 

 الفقرة الأولى من قانون الاجراءات، غير 698الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها، كما جاءت به المادة 

 إجراءات، إذا لم 580 ذلك، لا يمنع السلطات القضائية الجزائرية من متابعته طبقا لمقتضيات المادة أن

يثبت أنه قد حوكم نهائيا في الخارج من أجل ذات الواقعة، أو أنه قضى العقوبة المحكوم بها عليه، أو 

  .أن العقوبة قد سقطت عليه بالتقادم، أو حصل على عفو فيها
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  قواعد الإجرائية في تسليم المجرمين ال.3.2.2.2

ما لم تنص الاتفاقيات الدولية، على إجراءات خاصة، تقدم الجزائر عندما تكون هي الدولة 

الطالبة، طلب التسليم كتابة عن طريق الديبلوماسي، مرفوقا بالبيانات و الوثائق، حسبما يقتضيه قانون 

  .الدولة الطالبة

راءات التسليم، عندما تكون الجزائر هي الدولة المطلوب اليها ، إج713 الى 702و تحدد المواد 

  :التسليم، و تتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

  .يقدم طلب التسليم كتابة الى الحكومة الجزائرية عبر الطريق الديبلوماسي-

 يرفق بطلب التسليم الحكم الصادر بالعقوبة، أو بالأمر بالقبض، أو بإحالة المتهم الى القضاء-

  .الجزائري

  .702نسخة من النصوص القانونية، المطبقة على الجريمة المادة -

يتولى وزير الخارجية، تحويل طلب التسليمن بعد فحص المستندات الى وزير العدل، الذي -

  .703يتحقق من صحة الطلب، ثم يتخذ بشأنه ما يقرره القانون المادة 

رتها القبض، بإستجواب الأجنبي المطلوب تسليمه، يقوم النائب العام لدى الجهة التي ألقى بدائ-

  .704للتأكد من هويتهن و لتبليغه المستند الذي كان سببا في إلقاء القبض عليه المادة 

، كما 705يلقى القبض على الأجنبي، و يحول في أقصر أجل، الى سجن العاصمة، المادة -

تسليم، الى النائب العام لدى المحكمة العليا، تحول في الوقت ذاته، المستندات المقدمة تأييدا لطلب ال

  .706الذي يقوم بإستجواب الأجنبي، و يحرر بذلك محضرا خلال أربعة و عشرين ساعة المادة

ترفع المحاضر المشار إليها أعلاه، و كافة المستندات الأخرى في الحال الى الغرفة الجنائية -

  .)23](43[ون الجلسة علنية ما لم يتقرر خلاف ذلكبالمحكمة العليا، و يمثل الأجنبي أمامها، و تك

و تستمع أقوال النيابة العامة، و صاحب الشأن، الذي يجوز له أن يستعين بمحام مقبول أمامها، 

  .707و بمترجم، كما يجوز أن يفرج عنه مؤقتا، في أي وقت أثناء الإجراءات المادة 
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ليمه الى سلطات الدولة الطالبة، تشهد له و إذا صرح الأجنبي عند مثوله، أنه يقبل رسميا تس-

المجكمة العليا بتصريحه، و توجه بغير تأخير نسخة من هذا القرار الى وزير العدل، لإتخاذ ما يلزم 

  .708بشأنها المادة 

أما إذا لم يفصح عن رغبته في التسليم، فإن المحكمة العليا تنظر في طلب التسليم، و حسب 

  .709رأيها تجري الأمور 

فإذا أصدرت المحكمة رأيها برفض طلب التسليم، كان هذا الرأي نهائيا، و لا يجوز قبول 

و إذا وافقت المحكمة على طلب التسليم، جاز لوزير العدل إقتراح مرسوم للتوقيع . 710التسليم المادة 

  .711بإذن التسليم المادة 

  . لا يجوز الطعن فيه أمام القضاءيتم التسليم في الجزائر بناءا على مرسوم، و يعتبر عمل سيادة

غير أن التسليم الذي تحصل عليه الحكومة الجزائرية، إذا وقع خلافا لما يقرره القانون الداخلي، 

وتقضي الجهة القضائية المختصة ببطلانه تلقائيا، أو . أو الإتفاقيات السارية المفعول، فإنه يكون باطلا

  .714ادة بناء على طلب الشخص الذي تم تسليمه الم

 إجراءات، 700إن نظام القانون الجزائري، يأخذ بقاعدة التخصيص التسليم، ذلك أن المادة 

تشترط لقبول التسليم أن لا يكون الشخص المسلم موضوع متابعة، أو محاكمة بشأن جريمة غير 

  .الجريمة التي كانت سببا في طلب التسليم

يها الجزائر، تعد إطارا للعلاقات القانونية بين إن الإتفاقيات تسليم المجرمين، التي صادقت عل

الدول الأطراف، و مصدرا للتعاون القضائي في المجال الجنائي، و مصدرا للحقوق الذاتية، يجوز 

  .]76[التمسك بها أمام الجهات القضائية

أت كما يجيز القانون الجزائري، للسلطات المعنية، أن تمتنع عن القيام بإجراءات التسليم، متى ر

أن من شأن التسليم، أن يمس بحقوق الشخص المطلوب تسليمه، و التي يقرها القانون الداخلي، أو 

 أن طلب التسليم ذاته لا يعرض الجهات القضائية لالإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ب

ك تبعا للمادة المختصة الا بعد فحصه من قبل وزير الخارجية أولا، ثم من طرف وزير العدل، و ذل

  . إجراءات703
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و يخول القانون الجزائري، للشخص الاجنبي المطلوب تسليمه، نفس الضمانات المقررة 

للمحاكمات العادية، فله أن يطلب الإفراج المؤقت، و أن يستعين بمحام، أو بمترجم، و إن شاء طلب 

  .)24](77[ائية الجزائري من القانون الاجراءات الجز707زيارة طبيب، و ذلك كله طبقا للمادة 
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 3الفصل 

  آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان دوليا و في العالم العربي

  

برزت مسألة مكافحة الجريمة المنظمة في النطاق الدولي، و في العالم العربي، نتيجة تطور 

قال و الاتصال، بحيث أصبح العالم و كأنه سبل الإتصالات، و اختصار المسافات، مما سهل عملية الانت

مدينة كبيرة يعيش فيها الناس بدرجات متفاوتة من الغنى، و الثقافة، و التنظيم، و الرفاهية، و ظروف 

إقتصادية، و إجتماعية متباينة، و بذلك يبدو التفاعل و التأثير المتبادل في المجتمعات المعاصرة، التي 

د معزولة عن بعضها البعض، كما كان الحال في العصور الماضية، و باتت من أهم مميزاتها انها لم تع

إهتماماتها و مشاكلها متقاربة، لذلك عمدت على إرساء سبل التعاون فيما بينها من أجل محاربة ظاهرة 

الاجرام المنظم، و القضاء على آثاره السلبية المدمرة التي أصبحت تطال هيبة الدول، و سلامتها، و 

  .)149](78[رها، و ترمي بظلالها القائمة على حضارة الإنسان، و تطوره في الحياةاستقرا

  :و يتضمن هذا الفصل آليات مكافحة الجريمة المنظمة، في مبحثين إثنين

  الآليات و الأجهزة الدولية لمكافحة الإجرام المنظم: الأول

  الاستراتجية العربية لمكافحة الإجرام المنظم: الثاني

 أن سياسة مكافحة الجريمة المنظمة، لم تعد قاصرة على النظام الداخلي، بل تعدته الى و بإعتبار

الاطار الدولي، خاصة بالنسبة للأفعال ذات الخطورة الكبيرة، و منها الاتجار غير المشروع 

بالمخدرات، و عمليات غسيل الاموال، و الإرهاب، فإن التعاون على هذا الصعيدن بدأ يشكل أساس 

 المرحلة الحالية التي تسير بإتجاه توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف، و هذا ما يشير الى أهمية هذه معالم

المشكلة التي تعاني منها المجتمعات كافة، و من هذا المنطلق، سوف نبحث في الوجهين الدولي و 

  :العربي للتصدي لها و الوقاية منها، على النحو الآتي
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   المنظمة دوليا أجهزة مكافحة الجريمة.1.3

بإزدياد موجات الإجرام في العالم، فإن نظام العدالة الجنائية، و موارده المحدودة يصبح عاجزا 

عن التعامل مع المجرمين و الجريمة، و تصبح إحتمالات الفشل واردة، خاصة في ظل سهولة غير 

 مصرفي عالمي، و نشوء عادية لتنقلات الاشخاص و السلع، و التدفق الحر للصفقات المالية في نظام

  .العصابات المنظمة التي تمتلك وسائل غير عادية في تنفيذ مشاريعها الاجرامية

و من اجل تطوير هذه الاجهزة على المستوى الدولي، للتصدي للجرائم المنظمة، فانه يتعين 

لقانوني الاولي، او تنمية برامج التعليم و التدريب في القانون الجنائي الدولي، سواء في مستوى التعليم ا

و تنمية البرامج المتخصصة للقضاة، و اعضاء النيابة العامة، و الموظفين . داخل الوكالات العامة

المكلفين بتنفيذ القانون الجنائي الدولي، و العمل على تنمية جانب الفنيين القانونيين المتخصصين في كل 

م الى الاتفاقيات الدولية، و ايجاد السبل لمواجهة دولة، و داخل كل منظمة دولية، و اقليمية، و الانضما

  .]79[الصور الجديدة و الخطيرة للإجرام المنظم

و حتى تكون اجهزة المكافحة فعالة، لابد من دمج التعاون الجنائي بين الدول، فينبغي في 

المساعدة المعاهدات المتعددة الاطراف، و التشريعات الوطنية، ان تدمج اساليب تسليم المجرمين، و 

القانونية المتبادلة، و تبادل الاجراءات الجنائية، و نقل المسجونين، و الاعتراف بالاحكام الجزائية 

الاجنبية، كما اشرنا اليها في الفصل الثاني من هذا البحث، و تجميد و مصادرة الاصول الناجمة عن 

كم، و بذلك تصبح العمليات التكميلية النشاط الاجرامي، و تنفيذ القوانين، و التعاون الدولي بين المحا

  .تتصف بالفعالية دون التفريط بحقوق الافراد و حرياتهم

  جهود منظمة الامم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة.1.1.3

لقد شعر المجتمع الدولي بخطورة ظاهرة الجريمة المنظمة، و التي اصبحت تهدد الامن و السلم 

، فقد عبرت منظمة الامم المتحدة في جمعياتها العامة، عن بالغ قلقها ازاء الدوليين، و تهدد استقرارهما

الاثار الاقتصادية و الجماعية السلبية ذات الصلة بالانشطة الاجرامية المنظمة، مما يستوجب التعاون 

 و قد ذكرت الجمعية العامة للامم المتحدة. ]80[الدولي على مكافحتها على الصعيدين الدولي و الوطني

، والقاضي بانشاء لجنة خاصة باعداد 1998المؤرخ في ديسمبر 111/53بالقرار رقم55في دورتها 

المؤرخ في 126/54اتفاقية دولية عامة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والقرار
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و المتعلق بطلب اللجنة الخاصة لاعداد الاتفاقية الدولية و تحضيرها قبل نهاية 1999ديسمبر17

  .2000عام

، و المتعلق باحتضان الحكومة الايطالية 1999ديسمبر17المؤرخ في129/54و اخيرا القرار رقم

في باليرمو، المؤتمر الذي ضم كبار مسؤولي الدول، و الحكومات، للامضاء و المصادقة على نص 

  .]81[الاتفاقية الاممية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

  متحدة الخاصة بالوقاية و مكافحة الجريمة المنظمة  مؤتمرات الامم ال.1.1.1.3

إن معظم مؤتمرات الامم المتحدة، المتعلقة بالوقاية من الاجرام و معاملة المجرمين، كانت 

تتمحور حول المشاكل العامة للسياسة العقابية، زيادة على انشغالها المتعلق بالطابع الخاص للوقاية من 

يمكن تفسيرها كمشكل نشاط غير شرعي، و  و الاجرام، و الانحراف، لا الاجرام، و العدالة العقابية،

 .قمعي، و لكن ايضا كظاهرة، لها علاقة مشتركة، و ضيقة مع التطور الاقتصادي و الاجتماعي

، بانعقاد مؤتمر دولي، ضم خمسين دولة، 1945افريل25فمنظمة الامم المتحدة، منذ انشائها في 

 و تاسيسها على مبادئ و اهداف عامة للميثاق ...)-62](83[،...)-167](82[بمدينة سان فرنسيسكو

الامم المتحدة، و الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، قد أنجزت عدة ندوات دولية، حول موضوع الوقاية 

  .من الاجرام و العدالة الجنائية

 ساهم ابتداءا من فمؤتمر الأمم المتحدة للوقاية و المكافحة من الإجرام و معاملة المجرمين، قد

 في إعداد مجموع من القواعد لمعالجة المجرمين، الا ان مجهودات 1955المؤتمر الأول لسنة

المجموعة الدولية في مواجهة الجريمة المنظمة، بدأت فعليا، في بداية السبعينات، عندما عقد المؤتمر 

جهة الاجرام المنظم العابر لموا) بمنع الجريمة و معاملة المجرمين(الخامس للأمم المتحدة الخاص

، 1985، ثم مؤتمر ميلانو سنة1980ثم مؤتمر كراكاس سنة....1955للحدود، و الذي عقد في جنيف

الذي ابدى المشاركون وعيهم بخطورة الجريمة المنظمة، من النواحي السياسية، و الاقتصادية، و 

  .)5-3](84[الاجتماعية، و الثقافية على الشعوب، وعلى السلم والاستقرار

كما كانت بداية التسعينات، بداية حقيقية لمجهودات الامم المتحدة في محاربة الجريمة المنظمة 

الجريمة و معاملة المجرمين، الذي انعقد الدولية، حيث درس المؤتمر الدولي الثامن للامم المتحدة لمنع 

، و الانشطة )ى الحدود الوطنيةالتي تتعد(، مشكلة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان1990بهافانا سنة
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الاجرامية، و الارهابية و مجموعة من المبادئ التوجيهية لمحاربة الجريمة المنظمة في جميع اشكالها، 

، وحثت الدول على تطبيقها، كما وردت 121/45و رحبت بها الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها

و تبادل المعلومات في المسائل  تسليم المجرمين معاهدة نموذجية متصلة بها اقرها المؤتمر بشان

 .الجنائية، و نقل الاجراءات في المسائل الجنائية والاشراف على سجن المحكوم عليهم

، بتوصيات تتعلق بالتعاون الدولي في مجال 1990وقد خرج المؤتمر الثالث المنعقد بهافانا عام

حيث في قرارها رقم .سبل محاربتهاالوقاية من الجريمة، و تطوير الاطر القانونية، و 

، اعتمدت توصية تتعلق بالتعاون الدولي في مجال الوقاية من الجريمة 1990ديسمبر14بتاريخ45/107

و العدالة الجنائية في اطار التطور، و استهدفت استراتيجيات محددة في مفهومها الواسع، تكثف مكافحة 

رام و حقوق الانسان، كما حث المؤتمر الدول على الجريمة من خلال ترقية دولية، القانون و الاج

و ادراج اجراءات الوقاية من الجريمة ضمن  تعديل قانون العقوبات لتكييفه حسب تطور الجريمة،

  .التخطيط للتطور الوطني، و التعاون الدولي، و التقني في هذا المجال

جتماع الوزاري الاول و جاء تجسيد توجيهات جمعية الامم المتحدة مباشرة، حيث انعقد الا

، و في 1991لوضع برنامج فعال في مجال منع الجريمة و العدالة الجنائية، بفرساي في نوفمبر

، قرر المجلس الاقتصادي و الاجتماعي ان توجه اللجنة اهتمامها الى الجريمة التي تتعدى 1992سنة

، بما في ذلك غسيل الحدود الوطنية، و الجريمة المنظمة الدولية و الجريمة الاقتصادية

 )344-331](18[الاموال

كما ان المؤتمر الوزاري العالمي للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و المنعقدة بنابولي 

، كنقطة انطلاق فعالة في محاربة الجريمة المنظمة 1994نوفمبر21-23بايطاليا، في الفترة بين 

  لية الخطيرة،الدولية، و بداية اهتمام بهذه الظاهرة الدو

حيث بدا الاهتمام بمصادرها المالية، و شبكة تمريرها، و تبييضها، كما تم التركيز عل ضرورة 

التعاون بين الدول في المجال القضائي و تبادل المعلومات الجنائية بين الدول، فقد كان اعلان نابولي 

 الاخر، خاص بخطة العمل او التوصيات، ان صح التعبير له قسمين، احدهما كان اعلان سياسي، و

كما تلت عدة مؤتمرات دولية، تصب في نفس ، .العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

الاتجاه، و هو التوصل الى وضع خطة فعالة لمحاربة الجريمة المنظمة، في جميع اشكالها، و وضع 

افريل 28 القاهرة الذي انعقد مناجراءات و ميكانيزمات قانونية، وتقنية دولية لقمعها، منها مؤتمر
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و قد تناول هذا المؤتمر اساسا، اجراءات مكافحة الجريمة المنظمة عبر  .1995ماي08الى

، و الذي احتوى 2000جوان16الى06، و المؤتمر التاسع الذي انعقد بفيينا من )266](78[الدول

 تلاه في نفس السنة، المؤتمر مشروع اتفاقية الامم المتحدة ضد الاجرام المنظم العابر للحدود، ثم

  .2000جويلية28الى17العاشر الذي انعقد بفيينا ايضا من 

   إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.2.1.1.3

لقد نجحت لجنة الامم المتحدة في تخطي العقبات، و خرجت الى النور اتفاقية الامم المتحدة 

التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة، في نوفمبر لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

، و عرضت للتوقيع في مؤتمر رفيع المستوى استضافته ايطاليا في باليرمو، في الفترة من 2001عام

 المؤرخ 129/54، بناءا على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم2000ديسمبر15الى12

 و ذلك ما نصت وحا للامضاء، و المصادقة من باقي الدول، و بقي البروتوكول مفت1999ديسمبر17في

 التي لم ،]85[من الاتفاقية، و المتعلقة بالامضاء، و المصادقة، و الموافقة و الانضمام21عليه المادة

  .، بمقر الامم المتحدة بنيويورك2002ديسمبر12تمض بعد عليها الى غاية 

دة، تصب في وضع مبادئ، و خطط لمكافحة و و قد كانت جهود المؤتمرات السابقة للامم المتح

  :مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث وضعت خمسة اهداف اساسية و هي

  .منع الجريمة بين الدول، و داخل الدولة نفسها-1

  .السيطرة على الجريمة على مستوى الدولة، و على مستوى العالمي-2

  .نع الجريمة، ومكافحة الجريمة عبر الدولتدعيم التعاون الاقليمي، و الدولي في م-3

  .التكامل بين الدول، و تدعيم جهود الدولة في منع، و مكافحة الجريمة العابرة للقارات-4

  .ادارة افضل و اكثر فعالية للعدالة فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان-5

من اهم انشغالات كما كانت اشكالية تعريف الجريمة المنظمة الدولية او العابرة للحدود، 

المؤتمر، حيث كانت عدة محاولات للتوصل الى تعريف يحظى باجماع الدول المشاركة، لاسيما خلال 

الدورة التاسعة و العاشرة المنعقدة بفيينا، و قد قدم مشروع تعريف للجريمة المنظمة العابرة للحدود، و 
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، و لعل هذا -نا اليه في الفصل الاولكما اشر-اهم النشاطات الاجرامية التي تدخل حيز هذا التعريف

هو المسعى الاساسي للدول المنظمة لتقريب وجهات النظر فيما يخص التعريف بالجريمة المنظمة 

و قد حظى هذا المشروع بنقاشات حادة تباينت فيه الآراء، و المواقف للدول المشاركة، و ذلك . الدولية

  .]85[ليبطبيعة الحال تبعا لسياستها و انظمتها الداخ

  :عرفت اتفاقية الامم المتحدة الجريمة المنظمة على النحو التالي

هي الجريمة التي يرتكبها جماعة محددة البنية اي جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض " 

الارتكاب الفوري للجرم، و لا يلزم ان يكون لاعضاءها ادوار محددة رسميا، او ان تكون عضويتهم 

من ثلاثة اشخاص فاكثر، و مستمرة لفترة من   و تقوم هذه الجماعة مكونةمستمرة لفترة من الزمن،

 و التدبير لارتكاب جريمة خطيرة، او جريمة من الجرائم طالزمن، و تقوم هذه الجماعة بالتخطي

وحددت المادة ".المقررة وفقا للاتفاقية من اجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مالية مادية اخرى

اقية الى ابراز غرض انشاء هذه الاتفاقية، و هو تعزيز التعاون على منع الجريمة الاولى من الاتف

  .المنظمة العابرة للحدود الوطنية، و مكافحتها بالمزيد من الفعالية

وتعتبر هذه المادة الافتتاحية بمثابة توصية أممية لبذل الجهود، و تكثيف التعاون بين الدول 

  .وسائللمكافحة الجريمة المنظمة بكل ال

أما المادة الثانية، تنص على منع و قمع كل افعال الاجرام المنظم تلك التي حددت في الفقرة أ، 

  :من هذه الاتفاقية17 مكررثانيا، و4و3و هي المواد

 الجرائم المشار . من هذه الاتفاقية17مكرر ثانيا، و4و4و3 الجرائم المقررة بمقتضى المواد-أ

المشاركة في جماعة اجرامية :  من الاتفاقية هي17رر ثانيا و المادةمك3،4،4اليها في نصوص المواد

منظمة، غسل العائدات الاجرامية، الفساد، استخدام القوة، او التهديد، او التهريب، او الوعد بمزية غير 

مستحقة، او عرضه، او منحها للتحرض على ادلاء بشهادة زور، او للتدخل في الادلاء بالشهادة، او 

  .لادلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بالاتفاقيةتقديم ا

الجرائم الخطيرة، حيث يكون الجرم ذا طابع غير وطنين و تضطلع في جماعة اجرامية -ب

  .منظمة



 95 

ان التقرير الخاص، بنتائج دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية الرابعة عند اتجاهات الجريمة، و 

 عرف الجرائم المنظمة عبر الوطنية، بانها الجرائم التي تمس بدايتها، او عمليات نظم العدالة الجنائية،

  .ارتكابها، او اثارها المباشرة، او غير المباشرة اكثر من بلد واحد

و ثبت من المناقشات التي دارت في هذا الشأن، ان السلع الغير المشروعة مثل المخدرات، و 

حده هو الذي يجري على صعيد دولي، و ان تجمع المؤثرات العقلية تنتج محليا، و توزيعها و

  .المهاجرين غير الشرعيين، يتم داخل حدود دولة ما و لكن الاتجار بهم هو الذي يأخذ الطابع الدولي

لذلك حددت الاتفاقية، بان الجريمة المنظمة تكون عبر الوطنية، اذا توافرت احدى الحالات 

  :الاربع التالية

تكبت الجريمة في اكثر من دولة، مثل جريمة تهريب المخدرات او اذا ار: الحالة الاولى -

المؤثرات العقلية، او الاسلحة، حيث يمتد السلوك الاجرامي من دولة الانتاج الى الدولة الموجهة اليها 

  .السلع عبر اكثر من دولة

التخطيط لها، اذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة، و لكن جرى الاعداد لها، او : الحالة الثانية -

و هذا يعني ان يرتكب الفعل الاصلي . او توجيه النشاط الاجرامي، او الاشراف عليه في دولة اخرى

  .للجريمة في دولة، و ان ترتكب الاعمال التحضيرية في دولة، او في دول اخرى

ة، اذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة، و لكن من قبل عصابة اجرامية منظم: الحالة الثالثة -

تمارس نشاطها في اكثر من دولة، مثل ان تقوم احدى عصابات المافيا بقتل شخص في دولة ما، 

  .لامتناعه عن سداد دين قمار

 و ، و لكن لها اثار شديدة في دولة اخرى،اذا ارتكبت الجريمة في دولة واحدة: الحالة الرابعة -

يمارس نشاطا تجاريا ) أ(ون الى دولةمثال ذلك ان تقوم عصابة اجرامية منظمة بتصفية اشخاص ينتم

 و انعكاس ذلك على العلاقات ،)أ( و وقوع صدمات بينهم و بين اجهزة الامن في الدولة،)ب(في دولة

 و يمارس نشاطا ،)ب( و قد يتطور الامر الى الانتقام من اشخاص ينتمون الى الدولة،بين البلدين

  .)47](17[) أ(تجاريا في الدولة

  .اقية الامم المتحدة الجريمة المنظمة عبر الوطنية تحديدا لالبس فيهو بهذا حددت اتف
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 ان نية المجموعة الدولية تتجه الى تضييق الخناق ،نستخلص من نصي المادتين السالفتين الذكر

على المنظمات الاجرامية و ملاحقتها اينما وجدت، و تحث الدول على تعزيز التعاون فيما بينها 

  . و لكن تبقى الافعال المجرمة خاضعة لادارة التشريعات الداخلية،منظمةلمكافحة الجريمة ال

 و توسيع من ولاياتها القانونية و الجزائية، و ،و لهذا بات لازما على الدول من تعديل تشريعاتها

  .ادخال انواع جديدة من الاجرام المنظم الحديث

 ونطاق انطباقها كان في ،منظمةان النصوص المقترحة للنقاش و المتعلقة بتعريف الجريمة ال

نقاشات حادة بين الدول المشاركة، كما ان التباين الملحوظ في المواقف، و فهم المصطلحات المستعملة، 

  لاسيما تعبير جماعة اجرامية منظمة و اهدافها و

تجريم غسل الاموال الناتجة عن الاعمال الاجرامية، و كذا المتابعة القضائية، و مصادرة اموال 

 و جمع المعلومات المتعلقة بالاجرام المنظم ،المجموعات الاجرامية، و التعاون القضائي بين الدول

  .الدولي بصفة عامة، كل هذا صعب التوصل الى اجماع كامل حول تحديد تعريف للجريمة المنظمة

ناقشاة  كانت محل نقاش و تعليق متباينة، و من اهم ما جذب الانتباه من الم،كل هذه الاشكاليات

 و مدى امكانبة اعتبارها و ادراجها ضمن الاجرام ، هي تلك المتعلقة بالاعمال الارهابية،الحادة

الوثيقة في . المنظم، حيث كان الاقتراح من طرف الجزائر، تركيا، مصر، البيرو و المكسيك و الهند

دة من الحكومات  و المتعلقة بالاقتراحات، و المساهمات الوارA/AC.254/5/Add.26الاممية رقم

لنفس الدورة السالفة الذكر، حيث قدمت خلالها كل من الجزائر، و مصر، و تركيا، و الهند، و 

المكسيك، و البيرو، اقتراح قائمة استرشادية للجرائم المراد ادراجها ضمن اتفاقية الامم المتحدة 

لمخدرات و المؤثرلت العقلية، الاتجار غير المشروع با: لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، و هي

و الاتجار بالاشخاص لسيما الاطفال و النساء، و الاتجار بالمهاجرين، و نقلهم بصفة غير شرعية، 

تزييف العملة، الاتجار غير المشروع بالاشياء الثقافية، او سرقتها، الاتجار غير المشروع 

ة استعمالها، اعمال الارهاب، حسب تعريفها بالموادالنوويةو او سرقتها، و استعمالها، و التهديد باساء

الوارد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، صناعة الاسلحة و الذخيرة النارية و المتفجرة و الاتجار بها 

بصورة غير شرعية، الاتجار غير المشروع في السيارات، و الاعضاء البشرية، و جميع انواع 

لاشخاص، و الابتزاز و التدليس المتعلق بالمؤسسات الجرائم الحاسوب، و الالكرتونية، خطف ا

  ]86[.المالية
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 و التي تعرف بالجريمة المنظمة قد ،لكن بالرجوع الى نص المادة المقترحة في المشروع

  :مكرر ثانيا على ما يلي2 و خصائص الجريمة المنظمة، حيث تنص المادة ،توضح اكثر معالم

 ،ماعة محددة البنية، مؤلفة من ثلاثة اشخاص و اكثريقصد بتعبير جماعة اجرامية منظمة، ج-أ

 او ، تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة،موجودة لفترة من زمن

 ، من اجل الحصول، بشكل مباشر او غير مباشر على منفعة مالية،الجرائم المقررة عملا بهذه الاتفاقية

.او منفعة مادية اخرى  « L'expression "groupe criminel organisé" désigne un groupe 

structuré de trois personnes ou plus، existant depuis un certain temps et agissant 

dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves établies 

conformément à la présente convention pour en tirer directement ou 

indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel». 

 يعاقب عليه بالحرمان من ، سلوك يمثل فعلا اجراما،)جريمة خطيرة ( و يقصد بتعبير -ب

مكرر ثانيا 4و3 او بعقوبة اشد، و لغرض تنفيذ المواد،الحق لمدة لاتقل حدها الاقصى عن اربع سنوات

  . من مشروع هذه الاتفاقية،مكرر17و

 لدى الاشارة الى فعل اجرامي ، ان تنظر في الاخذ بهذا التعريف،و يتعين على الدولة الطرف

  .]87[في اطار قوانينها

 لغرض الارتكاب الفوري ، جماعة غير مشكلة عشوائيا،)جماعة محددة البنية(يقصد بتعبير -ج

 او ان ،دوار محددة رسميا، او ان تستمر عضويتهم فيهالجريمة ما، ولا يلزم ان تكون لاعضاءها ا

  .تكون لها بنية متطورة

 المقترح في وثيقة المشروع اعتمدتها الجمعية العامة وتمت ،للاشارة ان التعريف السابق

 ،، على ان تبقى الاتفاقية مفتوحة لكل الدول2000ديسمبر15بتاريخ) باليرمو(المصادقة عليها في ايطاليا

  .2002 و الانضمام الى المعاهدة الى غاية نهاية ديسمبر،ات للمصادقة عليهاو الحكوم

 و متنوعة تستدعي من الدول الديموقراطية التي تحترم ،ان تطور الجريمة في اشكال مختلفة

  . على الصعيدين الوطني و الدولي بسن تشريعات قمعية، و التصدي لها،حقوق الانسان مواجهتها
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 ، من خلال المشروع المقترح لمكافحة الجريمة المنظمة الدولية،مم المتحدةو بالتالي فجمعية الا

 يحث الدول فيها باعتماد النصوص التجريمية لجميع اشكال الجريمة ،2000المعتمد بايطاليا في ديسمبر

  : من الاتفاقية مثل8و7 لاسيما المادة، وسنها في تشريعاتها الداخلية،المنظمة

  .ية تجرم الافعال المنصوص عليها في الاتفاقيةسن تشريعات وطن: اولا-

  . و قمعها،تكثيف الجهود لمحاصرة المنظمات الاجرامية:ثانيا-

، حيث اوجبت على الدول "غسل العائدات الاجرامية"و قد ادلت الاتفاقية عناية خاصة لافعال

، كما 1988فاقية فيينا لسنة، وفقا لذات الاحكام التي اوردتها ات)06المادة( تجريم هذه الافعال ،الاطراف

اشتملت الاتفاقية على مجموعة من التدابير لمكافحة غسل الاموال، التي يتعين على كل دولة طرف 

  :اتخاذها، بما يشمل

 و ، بغية ردع و كشف غسل الاموال،انشاء نظام رقابة داخلي لضبط نشاط المؤسسات المالية

ت التجارية لمنع استخدامها في تسيير انشطة غسل فحص النظم الداخلية المتعلقة بانشاء المؤسسا

 و الصكوك القابلة للتداول عبر ، و رصد حركة النقد،الاموال، و النظر في تنفيذ التدابير مجدية لكشف

 و ثنائيا بين السلطات ، و اقليميا،الحدود، فضلا عن السعي الى تطوير و تعزيز التعاون الدولي، عالميا

ذ القوانين، واجهزة الرقابة المالية، من اجل مكافحة غسل القضائية و اجهزة تنفي

  .]88[)07المادة(الاموال

 هو الجهاز الرئيسي المسؤول ،كما ان المجلس الاقتصادي و الاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة

ا  بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، الا انه يباشر هذ،امام الامين العام عن تنفيذ كافة المهام المناطة به

  .المهام من خلال بعض الاجهزة التابعة له

و يقوم هذا الجهاز بممارسة مهامه بناءا على تفويض من الجمعية العامة، حيث يختص بتنسيق 

 و مؤسساتها ، و الاجتماعي بين الامم المتحدة و وكالاتها المتخصصة،الجهود ذات الطابع الاقتصادي

  المعروفة، وكذلك يعمل على دراسة المشاكل 

لاجتماعية، و الاقتصادية التي تكون في بعض الاحيان سببا وراء الازدياد السريع في حركة ا

 التي يجوز ،الاتجار غير المشروع بالمخدرات، كما يساهم في محاربة هذا الاخير من خلال العقوبات
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منها، اذا فرضها على الدولة المخالفة لانظمة الرقابة الدولية على المواد المخدرة، او حظر للشراء 

  .كانت من الدول المنتجة

  :و يساعد المجلس في عمله لجان مثل

 و قد ، التي تعتبر احد اللجان التابعة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعيC.N.D لجنة المخدرات-

، و هي في الواقع جاءت كبديل للجنة 1946تم انشاؤها في الدورة الاولى التي عقدها المجلس سنة

  . الافيون التي انشئت في عهد عصبة الامم تجاه مشكلة المخدراتالاستشارية لتجارة

 I.N.C.Bالهيئة الدولية لمراقبة المخدرات -

  .1961 بموجب الاتفاقية الوحيدة لسنة،و قد تم انشاؤها

  D.N.D قسم المخدرات-

و يعمل القسم كسكرتارية للجنة المخدرات، ويمارس الامين العام مهامه المنوطة به، بموجب 

  .)478-466](89[ 1961تفاقية الوحيدة لسنة الا

  .صندوق الامم المتحدة لمكافحة اساءة استعمال المواد المخدرة و المؤثرات العقلية-

 في مكافحة )C Interpol.P.I.O( مجهودات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .2.1.3

  الجريمة المنظمة

 و العيش مع غيرها من ،هل عليها الاستمرار ليس،تحتاج كل دولة الى قدر من الامن، و النظام

 و ،الدول، و تشكل الجريمة احدى القضايا الرئيسية في الكثير من دول العالم، و تشغل بال الحكومات

 -اي كانت دولة- ان الدولة،و قد اثبت الواقع العملي.  و الجماهير على حد سواء،المتخصصين

  .لجريمة لا تستطيع القضاء على ا،بجهودها المنفردة

فنتيجة للتطور المذهل في مجال الإتصالات الدولية، اصبح من السهل لاي مجرم ان يرتكب 

عدة جرائم في بلدان مختلفة، و يفر لدولة اخرى، مهرب المخدرات مثلا، العالم بالنسبة له سوق 

دم كبرى، يمارس فيها تجارته غير المشروعة، عن طريق التنقل من دولة الى اخرى، نتيجة التق
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 يتصل نشاطه الاجرامي باكثر من ،السريع في وسائل الإتصالات، الامر الذي يجعل منه مجرما دوليا

 .)1317](90[ دولة، فهو يعد لجريمته في دولة ما، و تنفيذها في دولة اخرى، ثم يفر لدولة ثالثة

 مختلف  و التي تسهل للمجرمين الدوليين الانتقال بين،كذلك ادى تداخل الحدود بين الدول

 لمطاردة ، و وقوف سيادة كل دولة امام اجهزة الشرطة في الدول الاخرى، و ارتكاب جرائمهم،الدول

كل ذلك . المجرمين الذين يؤولون اليها، و استقلال تلك الاجهزة في كل دولة عنها في الدول الاخرى

جراءات المرنة الكفيلة ادى الى عدم القدرة على مواجهة المجرم و الجريمة بالوسائل السريعة، و الا

 و ،و من ثم اصبحت الحاجة ماسة الى كيان دولي، ياخذ على عاتقه القيام بهذه المهمة. بالقضاء عليها

المتعلقة  تتعاون من خلاله اجهزة الشرطة في البلاد المختلفة، خاصة عن طريق تبادل المعلومات

  .)477-475](91[ و المجرم باقصى سرعة ممكنة،بالجريمة

   تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية.1.32.1.

احد رؤساء الشرطة " لوفاج" دعى ، و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية،1946في بروكسل سنة 

 و حضره مندوبي سبعة ،1946جويلية6-9 عقد ببلجيكا في الفترة ما بين، لمؤتمر دولي،في بلجيكا

 و نقل مقرها الى ، اللجنة الدولية للشرطة الجنائية وانتهى المؤتمر المذكور الى احياء،عشر دولة

 اسم ، واطلق على اللجنة الذكورة،"لوفاج" و شكلت لها لجنة تنفيذية من خمسة اعضاء برئاسة ،باريس

و ، International Criminal Police Organisation  Interpol.المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

جوان 07-13 المنعقدة في فيينا في الفترة من ،ا الخامسة و العشرينقامت جمعيتها العامة في دورته

و ارسل هذا الدستور لوزارات الخارجية في الدول الاعضاء فيها، .  لوضع دستور المنظمة،1956سنة

 و عليه ،لابداء ما يتيسر من اعتراضات عليه و ذلك خلال مدة ستة اشهر، و لم تحدث اي اعتراضات

 و تضم المنظمة حاليا في ، منه50 بالتطبيق نص المادة ،1956جويلية13من اصبح نافذا اعتبار 

  .)1](92[ و تتخذ باريس مقرا لها، دولة178عدد-حتى لحظة كتابة هذه السطور- ،عضويتها

  اهداف المنظمة الدولية لشرطة الجنائية و اختصاصها.2.2.1.3

ستور المنظمة الدولية للشرطة  تعرضت له المادة الثانية من د،ان الهدف الاساسي للمنظمة

  : بنصها على ان،الجنائية
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 في ، وتشجيع المعونة المتبادلة في اوسع نطاق ممكن بين سلطات الشرطة الجنائية،تاكيد-أ

  .حدود القوانين القائمة في البلاد المختلفة، وبروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان

 و مكافحة جرائم ،م على نحو فعال في منع التي من شانها ان تسه،اقامة و تنمية النظم-ب

  :و كما هو واضح لقد حرصت المادة سالفة الذكر علىالقانون العام، 

 نتيجة لما الم بالجماعة ، وتشجيع التعاون الدولي بين سلطات الشرطة في مختلف البلاد،تاكيد-أ

ان لها اثرها في سهولة  خاصة في مجال الإتصالات، و التي ك،الدولية من تطورات في كافة المجالات

 بعد اقترافهم لجرائمهم في البلاد المختلفة، الامر الذي ، بين عدة دول في زمن قصير،انتقال المجرمين

يتطلب تعاون اجهزة الشرطة في البلاد المختلفة لمكافحة مثل هذه الاعمال، بالرغم من اختلاف 

  .)47](93[جتماعية و الا، و الاقتصادية، و انظمتها السياسية،اديولوجياتها

ان هذا التعاون المستهدف تحقيق الاهداف سالفة الذكر، تعاون يتم في اطار القوانين القائمة -ب

في كل بلد، ومناطه منع ومكافحة جرائم القانون العام، و هي تلك الطائفة من الجرائم المعروفة عالميا 

ة، و الاتجار في المخدرات، و الاتجار في و مثالها القتل، السرق. بانتهاك القانون الطبيعي لاي مجتمع

 مقررا ان التعاون بين ،الرقيق، و تزييف العملة، ومن هنا جاء نص المادة الثانية من دستور الانتربول

اجهزة الشرطة يكون بروح الاعلان العالمي لحقوق الانسان، و الذي يدور حول حقه كإنسان و 

 و عدم استرقاقه ، والسلامة الشخصية و الحرية،في الحياة و كفالة حقه  و كرامتهم،الاعتراف بحقوقه

  .او استبعاده

 الأنتربول يبتعد  والذي يتم في اطار، و جرائم أخرى،ان التعاون لمكافحة الاجرام المنظم-ج

  ..كل البعد عن الامور ذات الطبيعة السياسية، و العسكرية، و الدينية، و العنصرية

 و اختصاصاته، و انما ، في اي من مواده لتبيان وظائفه،وللم يتعرض دستور منظمة الانترب

 من خلال وضائف و اختصاصات الاجهزة المكونة ،يمكن ان نلمس هذه الوظائف و الاختصاصات

  : كما يلي، بصفة عامة يمكن اجمال تلك الوظائفو، )686-676](94[المنظمةلبنيان تلك 

لمجرم، حيث تتسلم المنظمة من المكاتب المركزية تجميع البيانات المتعلقة بالجريمة و ا: اولا -

الوطنية للشرطة الجنائية في الدول الاعضاء، تلك البيانات و المعلومات، تقوم بتجميعها و تنظيمها 

ومن هذه البيانات تتكون وثائق ذات اهمية كبرى في مكافحة الجرائم على المستوى الدولي، و . لديها
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 و ،لايرلندية بتحقيق حول الجريمة المنظمة في ايطار مكافحة الغشمثال ذلك ما قامت به الشرطة ا

-687](94[1999 منه سنة 337 طبقا لقانون العقوبات الايرلندي المادة ،التزوير في الملكية الفكرية

688(.  

التعاون مع الدول في ضبط المجرمين الهاربين، و نسارع هنا الى لفت النظر ان : ثانيا -

ليست سلطة دولية عليا فوق الدول المنظمين اليها، يخول لها حق التدخل للقبض  ،منظمة الانتربول

 من الدول الاعضاء في تلك المنظمة، فالتعاون الشرطي في ،على المجرمين الهاربين في اي دولة

 و انما ينحصر دورها ،اطار علاقات الدول اعضاء الانتربول يحكمه مبدا احترام السيادة الوطنية للدول

 و في مساعدة اجهزة الشرطة في تلك الدول عن طريق امدادها بالمعلومات المتوفرة ،ذا المجالفي ه

 .]95[لديها، لضبط المجرمين الهاربين و الموجودين في اقاليمها

 تلعب دورا مثاليا في مجال تسليم المجرمين، ،ان منظمة الشرطة الدولية الجنائيةبالاضافة الى 

 و المكاتب المركزية الوطنية في الدول الاعضاء دورا هاما في مجال ،ولفاننا نجد لمنظمة الانترب

ضبط المجرمين و تسليمهم، وهذا مظهر من مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة 

  .الدولية، وفقا للاتفاقيات الدولية المبرمة مابين الدول

الاتجار بالمخدرات و تمكن من مثال ذلك ان احد المصريين ارتكب جرائم القتل، السرقة، 

 ،، وقام المركز الوطني في القاهرة باخطار المكتب المماثل في ليبيا1960/10/07الهرب الى ليبيا في 

 و ، تم ضبطه1961 وحجزه تمهيدا لتقديم طلب التسليم، وفي، و ضبطه،طالبا البحث عن المذكور

باحكام اتفاقية التسليم -انذاك-ة الليبية تسليمه للسلطات المصرية بالرغم من عدم التزامه الحكوم

  . بين بعض دول أعضاء في جامعة الدول العربية1954 المبرمة سنة،المجرمين

  .كما اشرنا اليه سابقا–و هذا هو مظهر من مظاهر التعاون القضائي لمكافحة الجريمة المنظمة 

يحظى باجماع من ، كانت عدة محاولات لتحديد تعريف للجريمة المنظمة 1967و منذ سنة 

 و بالتالي تحديد العقوبات المناسبة ،طرف دول الاعضاء، يكون من شانه تحديد النشاطات الاجرامية

 ،1988ماي 19 الى 16 من ، الذي نظم بسانت كلود، و كان الملتقى الدولي حول الجريمة المنظمة،لها

ل المنتدون الى وضع  حيث توص،(INTERPOL)بمبادرة من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

  : حيث كان التعريف كالاتي، حظي انذاك بالاجماع،تعريف مؤقت
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 ، يقومون بافعال غير شرعية، او مجموعة من الاشخاص، هي كل جمعية،الجريمة المنظمة"

  .]96[" تحقيق الارباح دون الاهتمام بالحدود الوطنية، هدفها الاول،بصفة مستمرة

 استمدت عوامل هذا التعريف من ،نظمة الشرطة الدولية الجنائية ان م،ويستنتج من هذا التعريف

 ان ،المعطيات الواقعية التي استنتجها اشخاص ميدانيون مختصون في محاربة الجريمة، و لذلك نلاحظ

  :المنظمة اعتمدت على خمسة عوامل في تعريفها للجريمة المنظمة الدولية

  جمعية او تجمع الاشخاص-1

   شرعيةمباشرة اعمال غير-2

  بصفة مستمرة-3

  تحقيق الارباح-4 

  عدم الاهتمام بالحدود الوطنية و الدولية-5

 لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، و ،كما عملت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية

 وذلك بتزويد الدول ، من دستورها على تصديها لجرائم القانون العام،نصت على ذلك في المادة الثانية

  .لاطراف بالمعلومات عن مرتكبي الجرائم ذات الابعاد الدوليةا

 عن طريق مكاتبها في الدول الاعضاء، ،و تستقي المنظمة معلوماتها عن الاتجار غير المشروع

 ، على ان تتضمن المعلومات،حيث تطالب هذه الاخيرة باخطارها عن كل عملية تهريب للمواد المخدرة

 و ذلك بقصد تعميمها على الدول الاطراف ، و الكميات المضبوطة،عمليةالطريقة التي اكتشفت بها ال

  .لمعرفة احدث الاساليب المستخدمة في التهريب

 و خير دليل ، دورا جدا مهما في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات،كما لعبت المنظمة

  .1926 مساهمتها في مؤتمر برلين سنة،على ذلك

د العقاب على الجرائم ذات الابعاد الدولية، و تبادل المعلومات حيث اكدت على ضرورة تشدي

 في عهد ، عن طريق المكاتب الوطنية للانتربول، ومن اهم مبادراتها،عن المتاجرين في المخدرات
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، و نتيجة للجهود التي بذلتها  الاستعانة بخبرائها كمستشارين للجنة الاستشارية للافيون،عصبة الامم

  ).114](98[.)497-496](97[ 1971 فقد اصبحت منظمة حكومية منذ سنةمنظمة الانتربول

 الخاصة بقمع الاتجار غير المشروع في ،1936 باعداد مسودة اتفاقية،كما قامت المنظمة

  .العقاقير الخطرة

 و يربطها بالمجلس الاقتصادي و الاجتماعي اتفاق ،و لديها علاقات وثيقة بامانة الامم المتحدة

 فهي على ،ر إحدى منظماته الاستشارية، ونظرا لاهتمامها المتزايد بمشكل المخدراتدولي، وتعتب

 منذ ،علاقة جد وثيقة بلجنة المخدرات، حيث تحضر اجتماعات هذه الاخيرة بصفة مراقب بشكل منتظم

 للجنة ،، كما تقوم بتقديم مذكرة سنوية عن حركة الاتجار غير المشروع بالمخدرات1956سنة

اعتبارها هي المختصة بوضع السياسات الخاصة بالمكافحة، مدعمة بوجهة نظرها في المخدرات ب

  .)4](92[ و اقتراحاتها من اجل احتوائها،المستجدات التي حدثت على الظاهرة

  مجهودات الاتحاد الاوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة.3.1.3   

 هو نهج يستشرق ،لجريمة المنظمة في التصدي ل،ان النهج الذي تتبعه دول الاتحاد الاوروبي

 ، فهو يحاول ان لايكتفي بالتصدي للاخطار التي تشكلها الجريمة اليوم، و لكنه يرسي ايضا،المستقبل

وفيما تواصل المجموعات الاجرامية استغلال . الاساس لأجهزة دولية فعالة لتطبيق القانون في المستقبل

 لتصل الى مختلف ،عمالها الاجرامية عبر حدود البلدان و التطورات التكنولوجية، وتبسط ا،العولمة

  .سيزيد لا محالة، في مكافحة الجريمة المنظمة،انحاء العالم، فان تحدي دول الاتحاد الاوروبي

 و هو أقدم و أكثر شمولا من كافة التنظيمات السياسية ،1949أنشأ المجلس الأوروبي عام 

و مقره في مدينة ستراسبورج .  ما عدا مسألة الدفاع حيث يغطي كل المجالات،الأوروبية الأخرى

و يتم نشاط المجلس . 1997 و يتكون من أربعين دولة أوروبية عضوا و ذلك حتى آخر أفريل ،بفرنسا

  .)115](7[الأوروبي ضد الجريمة عن طريق اللجنة الأوروبية الخاصة بمشاكل الجريمة

ية لمكافحة الاتجار غير المشروع  أعد المجلس الأوروبي اتفاق،1995 جانفي 31في -

 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع 17 و ذلك تنفيذا للمادة ،للمخدرات عبر البحار

  .1988 لعام ،في المخدرات و المؤثرات العقلية
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 بالاشتراك مع لجنة المجتمعات الأوروبية بتنفيذ ، قام المجلس الأوروبي،1996في جوان -

 بهدف تقويم الوضع في ستة عشر دولة من وسط و شرق ،)Octopusأكتوبس (ع يسمى مشرو

  . و الجريمة المنظمة، و الممارسات ضد الفساد، بخصوص التشريعات،أوروبا

 و ذلك لدراسة ملامح ، أنشئت لجنة جديدة من الخبراء في القانون الجنائي،1997في أفريل -

  . و اقتراح استراتجيات جديدة،ف في أدوات التعاون الدولي و تحديد جوانب الضع،الجريمة المنظمة

 تهدف إلى ، مشروع توصية عن حماية الشهود، تبنى المجلس الأوروبي،1997في جوان -

  .تأمين حماية الشهود الذين يدلون بشهاداتهم ضد الجريمة المنظمة

 و القبض، و ،حري و الت، تم التوقيع على اتفاقية غسيل الأموال، البحث،1997في سبتمبر -

  .مصادرة عوائد الجريمة، من قبل ست عشرة دولة أوروبية

 التي سبق و ،قامت اللجنة الأوروبية لمشاكل الجريمة بتنفيذ برنامج تقويمي للدول الأوروبية-

 التابع ،FATF و ذلك بالتعاون مع فريق العمل للنشاط المالي ،أن تبنت تشريعات ضد غسيل الأموال

  . السبع الكبارلمجموعة الدول

 و تم الإتفاق على ، موضوعات خاصة بالأمن، تبنت القمة الأوروبية الثانية،1997في اكتوبر -

 و غسيل ، و الجريمة المنظمة،تقوية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، و محاربة الفساد

  .  )117-116](7[الأموال

 ،2001سبتمبر19 بتاريخ ،2001-11 بتوصية رقم،قامت لجنة وزراء دول الاتحاد الاوروبي

 و المتعلقة بايجاد الاطر الاساسية لمكافحة ، لممثلي وزراء دول الاعضاء765في اطار اجتماع رقم

  .الاجرام المنظم

 هو تحقيق اتحاد اكثر قوة بين اعضائه، و هي متفطنة ،تذكر اللجنة ان هدف المجلس الاوروبي

 بتحديد الوسائل القانونية ،حدة لمكافحة الاجرام المنظم و بأهمية وإيجاد سياسة جنائية مو،بضرورة

  .لجعل التشريعات اكثر فعاليةو و تشديد التعاون الدولي في هذا المجال
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 و ذلك بعلاقاتها الاقتصادية عبر ،ن الجريمة المنظمة بقوتها اقتصاديةأ ،يجب الاعتراف

 اولوية القانون، و الديموقراطية، جتمع، و طرقها المعقدة تمثل تهديد خطير للم، و بوسائلها،الوطنية

  اللذان الدول يجب ان تتحرك لايجاد استراتيجية موحدة،

 و ، يستوجب قرار قوي للدول لتوحيد قواهم، واقتسام تجاربهم،باعتبار مثل هذه الاستراتيجيات

  . و الدولي،الالتزام باعمال موحدة على المستوى الوطني

 بصورة شاملة و منتظمة بعد توقيع معاهدة الوحدة ،وبيبدأ يظهر التعاون الأمني الأور

 التي وفرت الحرية الكاملة في حركة ،1992عام ) Traity of Maastrich (،الأوروبية ماسترخ

 عبر حدود الدول الأعضاء، و بدون شك فإن دوائر ،رأس المال، و السلع و الخدمات، و الأشخاص

 مستغلين الفجوات الموجودة في ،حرك داخل الاتحاد ستستغل هذه الحرية للت،الجريمة المنظمة

  .التشريعات الوطنية للعمل عبر الحدود المفتوحة

 بتصريح عن مواجهة أوروبا للجريمة ،1997 ماي 12 في ،و قد ادلى وزير خارجية بريطانيا

ب، و أننا سنعمل مع الآخرين لمواجهة مخاطر المخدرات، الإرها"  فقال، و الجرائم الخطرة،المنظمة

دول الاتحاد الأوروبي عالمين بوجهات  أي بالتعاون الأمني المشترك بين الدول الأوروبية، ،"الجريمة

 و ، و تبييض الاموال، و علاقتها بالجريمة الاقتصادية، لاسيما الفساد،النظر المختلفة للجريمة المنظمة

 تستلزم ايضا عمل موحد ،ام المنظمالتزوير، و هم بذلك مقتنعين بان استراتيجية موحدة لمكافحة الاجر

 ارتياحهم لنتائج المحققة لحد الان في ، وتبييض رؤوس الاموال، و اخذين بعين الاعتبار،ضد الفساد

 الذي يحمل عشرين نقط اساسية لمكافحة الفساد، والاتفاق ،(97)24هذا المجال، لاسيما اعتماد القرار

 Convention Pénale  و الاتفاقية الجنائية للفساد،(GRECO)المعتمد من مجموع الدول ضد الفساد 

sur la Corruption CSTE N°173، و كذلك التنقيح الجديد للاتفاقية المتعلقة بتبييض 

  .]99[ و خلق ميكانيزم لتقييم الثنائية لاجراءات مكافحة تبييض الاموال،(STE n°141)الاموال

 و حقوق الدفاع، والتوصية ،ماية الشهود لح،R(97)131و الاخذ بعين الاعتبار التوصية رقم

الدراسة " في اطار التغيير، اخذين ايضا بعين الإعتبار ،، حول السياسة الجنائية في اروباR(96)8 رقم

 الذي اخرجه مجلس اوروبا فيما يتعلق بالاجراءات العديدة المطبقة بنجاح من طرف ،"لتطبيق الصحيح

منظمة، دراسة التي اثبتت نجاحها و فعاليتها ليس فقط بتشجيع  لمكافحة الجريمة ال،بعض دول الاعضاء

 و تطبيقها من طرف دول اخرى، لكن ايضا العمل على اخراج هذه ،التطور في التشريعات
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 المعتمد من طرف 01 بالقرار رقم،و عمل المجلس الاوروبي على تذكير الدول الاعضاء. التوصيات

 مكرسة للعلاقة ،1997، جوانPrague في براق 21جتماع  خلال الا،وزراء العدل الدول الاوروبية

 و الجريمة المنظمة، كذلك الاعلان الختامي و مخطط العمل المعتمد خلال القمة الثانية ،ما بين الفساد

 لدعم مكافحتها ،، التي دعت مجلس الأوروبي)1997سترازبورغ اكتوبر(  و الحكومات،لرؤساء الدول

  . و الجريمة المنظمة،للفساد، و تبييض الاموال

 مثل العمل المتخذ من طرف هيئة ، في هذا الموضوع،و لاخذ في الحسبان المعطيات الدولية

  . و الاتحاد الاوروبي،الامم المتحدة، و مجموعة الدول السبع

  : يوصي الدول الاطراف ب،و المجلس الاوروبي في هذه التوصية

  . ضوء ما هو موصى به في هذه التوصية على،مراجعة سياستهم الجنائية، و تشريعاتهم-

اعضاء النقابة، :  مثل، بهذه الاسس الموصى بها،السهر على اعلام كل الهيئات المعنية-

 او قمع الجريمة ، و الخاصة التي تختص بالوقاية،درجات التقاضي و غيرها من المؤسسات العامة

  .المنظمة

مجموعة مكونة من ثلاثة " بانها ،ةو عرف المجلس الاوروبي الجماعة الاجرامية المنظم

 او العديد من المخالفات الخطيرة، حتى ، تعمل بهدف اقتراف احد،اشخاص فاكثر، متواجدة من قبل

 L'expression "groupe ".  او مادية، او غير مباشر على مصلحة مالية،تحصل بشكل مباشر

criminel organisée" désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus 

existant un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou 

plusieurs infractions graves، pour en tirer، directement ou indirectement، un 

avantage financier ou matériel.  

ستحق عقوبة سالبة للحرية، حيث العقوبة  ت، يعني عمل يشمل مخالفة،"مخالفة خطيرة"و تعبير 

4القصوى يجب ان لا تقل عن  2 او بعقوبة اشد، سنوات )-L'expression "infraction grave" 

désigne un act constituant une infraction passible d'une peine privative de liberté 

dont le maximum ne doit pas etre inférieur à quatre ans ou d'une peine plus 

lourde. 
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  . الصادرة عن المجلس الاوروبي،(2001)11هذا ما جاء في التوصية رقم

-2002) و التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة، للتبادل التدريبات،(FALCONE)كذلك برنامج

 و هو برنامج جهوي موجه للمسؤولين عن مكافحة الجريمة ،، الهدف من هذا البرنامج(1998

  . و القضائية للدول الاعضاء، و التعاون بين المصالح الادارية،نظمةالم

القضاة، النائب :  وهم، لمكافحة الجريمة-كما قلنا-و هذا البرنامج موجه للاشخاص المسؤولين

  .الخ، و كذلك للجامعيين و الباحثين...العام، مصالح الشرطة و الجمارك

 داخل الهيكل التنظيمي ،) (EDU"الأوروبيةوحدة شرطة المخدرات " أنشئت ،1993في جوان -

 بمكافحة ،1994 في فبراير ،و بدأت الوحدة عملها بمقرها في لاهاي بهولندا. للاتحاد الأوروبي

  .المخدرات، المنظمات الإجرامية، و غسيل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات

اختصاص الوحدة ليشمل  على امتداد ، اتفق الوزراء في الاتحاد الأوروبي،1995في مارس -

 و النووية، شبكات الهجرة غير الشرعية، و تهريب ،جرائم الاتجار غير المشروع في المواد المشعة

، أضيف إلى 1996 في بلجيكا عام ،و بعد إكتشاف مقتل أطفال بعد اختطافهم. السيارات المسروقة

  .)118](7[ جرائم الاتجار بالأشخاص،اختصاص الوحدة

" للشرطة الجنائية الأوروبية" بإنشاء مكتب، وقعت الدول الأوروبية اتفاقية،1995في جوان -

)Europol(، لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على التعاون الوثيق لمكافحة الإرهاب، تهريب 

  .المخدرات، و أشكال أخرى خطيرة من الجرائم المنظمة عبر الدول

منية المختصة بصورة منتظمة و شاملة و  بين الأجهزة الأ،و ذلك عن طريق تبادل المعلومات

  .سرية، و الاحتفاظ بقواعد المعلومات المتجددة

 ستتوقف وحدة شرطة المخدرات ،و بمجرد بدء عمل مكتب الشرطة الجنائية الأوروبية

 التي تختص ،و سيبدأ عمل مكتب الشرطة الجنائية الأوروبية بالجرائم الخمس. الأوروبية عن العمل

  . المخدرات الأوروبيةةشرط وحدةبها 

 تغطية ، يمكن الطلب إلى مكتب الشرطة الجنائية الأوروبية، و بموافقة وزراء الاتحاد الأوروبي

  .مجالات أوسع من الجريمة المنظمة
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 تطورا منطقيا لمواجهة تحديات الجريمة المنظمة ،لقد كان إنشاء الشرطة الجنائية الأوروبية

 و ، إنفاذ القوانين لمراجعة هياكلها التنظيمية،ذاتها تحديا لأجهزةعبر الدول، كما أنها هي في حد 

 و العمل أكثر و أكثر معا، و التحدي ،الوظيفية، و للشرطة الأوروبية لترى أبعد من حدودها الوطنية

  . و مفتوحة الآفاق، هو التفكير و العمل بطريقة حديثة،الأكبر

 لمكافحة الجريمة المنظمة و الجرائم ،UE)(ي لدول الاتحاد الأوروب،هناك أوجه تعاون أخرى

   تنص على تشكيل لجنة ، من معاهدة ماسترخ4فالمادة . الأخرى الخطيرة

 تختص بتنسيق كافة الأعمال في مجال العدالة و ،)4تعرف باسم لجنة ك  (،من كبار المسؤولين

ة الاتحاد الأوروبي، و  التي لها رئاس، الدولة4و يرأس الاجتماعات لجنة ك . الشؤون الاجتماعية

  : على ثلاث مجموعات رئيسية4تشرف لجنة ك

  الهجرة واللجوء السياسي:المجموعة الأولى-

تعاون الشرطة و الجمارك، والتي تشمل المخدرات، الجريمة المنظمة، مكتب :المجموعة الثانية-

  .الشرطة الجنائية الأوروبية، ومكافحة الإرهاب

لقضائي، وتشمل تسليم المجرمين، تبادل المساعدة القضائية، معاونة التعاون ا:المجموعة الثالثة-

 و ذلك لمنع الذين يرتكبون جرائم في دولة ،الأجهزة القضائية للعمل سويا من خلال الاتحاد الأوروبي

  .]100[من الدول الاعضاء أن يجدوا ملاذا آمنا من المحاكمة في دولة اخرى

  دة لمكافحة الإجرام المنظمأسس الإستراتجية العربية الموح.2.3

 و الدراسات الأمنية بإعداد ،إهتمت المنظمات العربية المختصة بالدفاع الإجتماعي ضد الجريمة

 تعالج ظاهرة الجريمة بصفة عامة في المجتمع العربي، آخذا بعين ،أبحاث و إقتراحات موضوعية

  . و سياسية،ةالاعتبار ما يحيط بهذا المجتمع من تطورات إجتماعية و إقتصادي

 و التقارير التي ، و الدراسات، بمجموعة من الأبحاث،وحفلت المجلة العربية للدفاع الاجتماعي

 الخاصة بمنع الجريمة ،تعالج هذه الظاهرة، في ضوء التوصيات التي أعدتها مؤتمرات الأمم المتحدة

  . و تحقيق الأمن،المنظمة
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عضاء على التخفيف من آثار الجريمة من خلال  بمساعدة الدول الأ،كما تعهدت الأمم المتحدة

بذل جهود لتحقيق ذلكو و كذا وضع استراتجية طويلة المدى، معتمدة على تجارب الدول الأخرى 

 و رعاية ، و التنفيذ، آخذة بالاعتبار كل العوامل و الأسباب التي تسهم في حماية،متكاملة في التخطيط

ة بإستراتجيات مقاومة الجريمة، و دعت الأمم المتحدة، الى ، إهتمت المؤتمرات الدوليحقوق الانسان

إجتماعات تحضيرية لطرح وجهات النظر الخاصة بكل دولة، و لإعداد إستراتجية عالمية موحدة لمنع 

الجريمة المنظمة، و قدمت ورقة عمل الى مؤتمر وزراء الداخلية العرب الأول، عن الأسس المقترحة 

  )233](13[.نع الجريمة المنظمة، و تحقيق الأمنلوضع إستراتجية عالمية لم

 أن تأخذ بالإعتبار والجهود،  من تلك ، ان تستفيد الاستراتجية العربية الموحدة،و من الطبيعي

 من خصائص، من حيث التمييز و الاختلاف، اذ من أن الجريمة ظاهرة ،ما يطبع عالمنا العربي

ض أجهزته و مقوماته، و تختلف وسائل المقاومة مرتبطة بالمجتمع، و تعبر عن وجود خلل في بع

 و لا بد لأية إستراتجية من تأخذ بالإعتبار الظروف الموضوعية المحيطة بالبيئة ،بإختلاف المجتمعات

  .الخاصة بالجريمة

و على ضوء هذا، سوف نعرض في هذا المبحث الى جهود جامعة الدول العربية في تدعيم 

 في دعم ،و الى مسيرة جامعة الدول العربيةنظمة، في المطلب الأول، التعاون لمكافحة الجريمة الم

 فسوف نعرص ، في المطلب الثاني، أما المطلب الثالث،التعاون الأمني العربي ضد الجريمة المنظمة

  .فيه الى الإستراتجية الأمنية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة

  عاون لمكافحة الجريمة المنظمةجهود جامعة الدول العربية في تدعيم الت.2.2.3

 رأت ، أثناء الحرب العالمية الثانية، على الدول الأوروبية،مع اشتداد الضغط النازي و الفاشي

 ألا تحدث مزيدا من الاضطرابات داخل مستعمراتها في البلاد العربية، فوعدت قادة ،بريطانيا و فرنسا

 كما ،ت عن تشجيعها لأي اتجاه نحو الوحدة العربية بالاستقلال عقب انتهاء الحرب، و أعرب،تلك الدول

  .1941 عام ،أنتوني إيدنجاء على لسان وزير خارجيتها 

 مستغلين تلك التصريحات باتجاه إنشاء جامعة الدول العربية، فدعا ،و تحرك بعض القادة العرب

 و الشيخ ،ا رئيس وزراء سوري، كلا من جميل مردم، رئيس الوزراء المصري،مصطفى النحاس باشا

 فيما بعد إلى زيارة ، الذي أصبح رئيسا للجمهورية، رئيس الكتلة الوطنية في لبنان،بشارة الخوري

  . التي ستنال استقلالها، و تبادل وجهات النظر فيما يختص بفكرة جامعة الدول العربية،مصر
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ي  أعلن فيها سع،1942 خطابا في مجلس الشيوخ المصري عام ،و ألقى مصطفى النحاس

 ، جاءت تصريحات الأمير عبد االله،مصر إلى عقد مؤتمر للقادة العرب لبحث هذا الأمر، و في الأردن

  .موافقته مع ما دعا إليه النحاس باشا

 و ، و العراق، و كل من الأردن، بدأت المشاورات الثنائية بين مصر،1943و في سبتمبر 

 و توفيق ، نوري السعيد من العراق من كل من، و صدرت تصريحات و وجهات نظر كثيرة،سوريا

 و رياض ، و يوسف ياسين من السعودية، و سعد االله الجباري من سوريا،أبو المهدي من الأردن

  .الصلح من لبنان، و وفد من اليمن

 ثلاثة بين القادة العرب فيما يخص ت مع تلك الوفود بروز اتجاها،و كانت خلاصة المشاورات

  .]101[مشروع جامعة الدول العربية

 الذي ، و بدعم من نوري السعيد، بزعامة الأمير عبد االله بن الحسين،وحدة سورية كبرى-1

     .كان يرى في هذا الأمر خطة باتجاه الهلال الخصيب

  . تشكل أقطار الهلال الخصيب بزعامة العراق، كان يرى قيام دولة موحدة،الاتجاه الثاني-2

 و اليمن ، و سوريا، و أجبر يضم مصر،إتحاد أشمل يدعو إلى وحدة أو ،الاتجاه الثالث-3

  :بالإضافة إلى أقطار الهلال، و أنقسم أصحاب هذا الاتجاه إلى قسمين

 يدعو إلى اتحاد فدرالي أو كونفدرالي، أو نوع من الاتحاد له سلطة عليا تفرض إرادتها ،قسم

نسيق بين الدول العربية بعضها  و قسم آخر يرى اتحادا يعمل على التعاون و الت،على الدول الأعضاء

  . مع احتفاظ كل دولة باستقلاليتها،بعض

 حاولت الدول الغربية ، و انتصار الحلفاء على دول المحور،و بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية

 و ، بالرغم من وقوف الأخيرة معها، التخلي عن وعودها بمنح الاستقلال للدول العربية،المحتلة

  .ها في المجهود الحربياستنزاف ثروات

و كان الرأي العام العربي، قد تهيأ لقيام وحدة عربية، و بدأ يضغط عن طريق الأحزاب و 

، الدعوة إلى الحكومات 1944 جويلية 12الصحف في هذا الاتجاه، فوجه مصطفى النحاس باشا، في 
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في اللجنة التحضيرية العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية، لإرسال مندوبيها للاشتراك 

  .  المقدمة لتحقيق الوحدة العربيةتللمؤتمر العربي العام، التي ستتولى صياغة الاقتراحا

 و هي التسمية التي تقدم بها الوفد المصري، قبل إنشاء الأمم ،ولدت جامعة الدول العربية

لى تدعيم الروابط بين  و وثائق لجنتها التحضيرية ع،، و نص ميثاقها1944المتحدة بثلاثة أشهر عام 

 في مختلف ، و المحافظة على أمن المنطقة العربية وسلامتها، و صيانة استقلالها،الدول العربية

  .]102[ و الاجتماعية و الصحفية، و الثقافية، و الاقتصادية،المجالات السياسية

و تحقيق  ، و تنسيق خططها، اجتماعات دورية لتوثيق الصلات بينها،و عقدت الدول العربية

 و ، و خاصة المجال الأمني الذي خصه الميثاق بذكر صريح في المادتان الخامسة،التعاون بينها

 على الدول الأعضاء عدم اللجوء إلى القوة لحل المنازعات الناشئة بينها، و أوجبت اللجوء ،السادسة

  .أو بالوساطة ، إما بالتحكيم، لخوض النزاع و فض الخلاف القائم بينها،إلى مجلس الجامعة

 ، و تبادل التمثيل الدبلوماسي لدى الدول، إبرام المعاهدات الدولية،و يحق لجامعة الدول العربية

 و منفصلة عن ،و المنظمات الدولية، و ذلك لما تتمتع به الجامعة من شخصية قانونية دولية مستقلة

 طبقا للمادة ،ع بالحصانة الدبلوماسية و لموظفيها بالخارج الحق في التمت،إرادة الدول، كما أن لمبانيها

  .                    )25](103[ من الميثاق14

 و أبرمت عدة اتفاقيات ، أنشىء العديد من المؤسسات،و لتحقيق أهداف جامعة الدول العربية

  :     منها

  اتفاقية تسهيل التبادل التجاري- 

  التعريفة الجمركية الموحدة-

  العربية للإنماء الاقتصاديإنشاء المؤسسة المالية -

                                             تفاقية الوحدة الاقتصاديةا-

  : و تقوم جامعة الدول العربية على مبادىء و هي

  .  الالتزام بمبادىء الأمم المتحدة-
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  المساواة القانونية بين الدول الأعضاء-

  .عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء-

  .دة المتبادلةالمساع-

مسيرة جامعة الدول العربية في دعم التعاون الأمني العربي ضد .2.2.3 

  الجريمة المنظمة

 كانت بإنشاء ، التي بدأت بها مسيرة التعاون الأمني ضد الجريمة المنظمة،إن الخطوة الأولى

  :سلسل التالي تكون حسب الت، أجهزة عديدة ثم تلاه بعد ذلك،1950مكتب دائم لشؤون المخدرات عام 

 في الحد من الاتجار غير ، دور المكتب العربي لشؤون المخدرات1.2.2.3

  المشروع بالمخدرات

 أحد الأجهزة الإقليمية المهتمة بمشكل المخدرات في ،يعد المكتب العربي لشؤون المخدرات

عربية للدفاع  كان أحد الأجهزة المنبثقة عن المنظمة ال،الوطن العربي الكبير، و في بداية تكوينه

 ، و أولت مزيدا من العناية حتى أصبح أحد الأجهزة الإقليمية،الاجتماعي، حيث ترعرع في أحضانها

 في ، في مواجهة مشكلة المخدرات، و قد ساهم هذا الأخير، على الصعيد الدولي،التي تلعب دورا فعالا

  .العديد من البرامج الدولية و الإقليمية

 الذي ، فهو الآن أصبح أحد الأجهزة التابعة لمجلس وزراء الداخلية، أما من الناحية تبعيته

 بالمملكة العربية ،أنشىء خلال الدورة الثالثة لوزراء الداخلية، العرب، التي عقدت بمدينة الطائف

  .، و أسندت مهامه في بداية تكوينه للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي1980السعودية عام 

 الأساسي للمجلس، أصبحت تبعيته للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية  و بعد إقرار النظام

  ....)-40](104[بتونس، و أصبح المكتب العربي لشؤون المخدرات أحد الأجهزة التابعة له

 دورا منذ نشأته، و قد قدم خدمات جليلة للمنطقة ،و لعب المكتب العربي لشؤون المخدرات

 و البشرية بالمقارنة مع المنظمات النظيرة له ،حدودية إمكانياته المادية بالرغم من م،الصناعية العربية

  .في المناطق الأخرى
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 أتضح له من أن ، التي خاضها المكتب في مجال المكافحة،و من خلال التجربة الطويلة

و  ،)87](105[الأسباب المعيقة لمجهودات المكافحة، التباين بين التشريعات العربية في سياسة العقاب

 و أوكل دراستها إلى نخبة من المختصين للتعرف على ،إيمانا منه بأهمية توحيد التشريعات العربية

 خير عون للجنة المختصة بصياغة ، و الخلاف بين هذه القوانين، و قد كانت هذه الدراسة،أوجه الشبه

 من قبل  تمكن من إقرار هذا المشروع، و بفضل جهود المكتب،قانون عربي نموذجي للمخدرات

 في اجتماعهم الذي عقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية في أفريل ،وزراء الداخلية العرب

1986 ]106)[12( .  

 بإضافة إلى أنه دعا إلى ، أنه ينسجم مع نصوص الاتفاقيات الدولية،و من أهم مزايا هذا القانون

 على هذا القانون أنه اتجه إلى ، بالملاحظةتوحيد العقوبات بين التشريعات العربية، و مما هو جدير

 و ، و أخذ بعين الاعتبار وضعية المدمنين، حيث نص على علاجهم،تشديد العقوبات على المتاجرين

  .]107[إعادة تأهيلهم

 حتى يكون ، بمتابعة ظاهرة الاتجار غير المشروع، و يقوم المكتب العربي لشؤون المخدرات

جاد أنبع السبل لمواجهتها، و يستقي معلوماته من خلال الإحصائيات المرسلة  و إي،أكثر إلماما بأبعادها

 و الحكومية العاملة في هذا السياق، حيث يقوم ، و علاقته بالمنظمات الدولية،من الدول الأعضاء

 و أنواع ، للدول الأعضاء لكي يطلعوا على حجم المشكلة،بتحليل هذه الإحصائيات و إرسالها

  .ر انتشارا و مصادرهاالمخدرات الأكث

 على رفع كفاءات العاملين في هذا القطاع، و ،حرصا من المكتب العربي لشؤون المخدرات

، و يقوم المكتب )القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع و الثامن لقادة الشرطة و الأمن(إلتزاما بتنفيذ 

ة، و يستعين في تنفيذ برامجه التدريبية  بعقد دورات تدريبية للعاملين في أجهزة المكافحة العربي،سنويا

 و منظمة الإنتربول، و غيرها من ، و أجهزتها المختصة في شؤون المخدرات،بالأمم المتحدة

  .المنظمات العاملة في هذا الإطار

 تكون قادرة على الإحاطة ، تكوين أطر على درجة عالية من الكفاءة،و يهدف من وراء ذلك

 و لا تقتصر ،دهم على التعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في التهريببطبيعة المشكلة، كما تساع

 ، و إنما تمتد إلى أعلى المستويات،الدورات التدريبية على تكوين الأطر العادية في مجال المكافحة

 كل سنتين، و الهدف من ورائها ،حيث تعقد دورة تدريبية لرؤساء أجهزة المكافحة في الوطن العربي

   و التعرف على الجهود المبذولة في المكافحة،،لة المخدرات على الصعيد الدوليدراسة مشك
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 مما ينعكس ، إتاحة الفرصة لتعارف بين رؤساء الأجهزة،والغاية من وراء هذه الدورات كذلك

  .)51](108[أثره على تنسيق الجهود في مجال المكافحة

لمكتب العربي لشؤون المخدرات، و  أنه من الواجب إحداث نوع من التنسيق بين ا،و نحن نرى

المركز العربي لدراسات الأمنية بالرياض، خصوصا و أن الجهازين تابعان لمجلس وزراء الداخلية 

 هي تطوير الأطر الأمنية في الوطن العربي، ،العرب، إضافة إلى أن أهم اختصاصات المركز العربي

 و ،ر الجرائم المنظمة في الوطن العربي باعتبارها أخط،كما يولى أهمية خاصة لمشكلة المخدرات

أكثرها شيوعا، و يبدو ذلك من خلال الاجتماعات و الندوات و المنشورات و حضوره المكثف 

 التي تجعله يضطلع بهذا ،للاجتماعات و المؤتمرات الدولية، كما أن لديه الإمكانيات المادية و التقنية

 من خلال الدراسات و ،كفاءة قدرات الأمن و تنميتها و أن من ضمن أهدافه الارتقاء ب،الدور خصوصا

  . التي يوفرها المركز،الدورات التدريبية

 إحدى و سبعون دورة ، أنجز بالمركز العربي للدراسات الأمنية بالرياض،و في مجال التدريب

منها  و من ض، في المجالات الأمنية المختلفة، شارك فيها ألفين و مائة و ستة عشر متدربا،تدريبية

- 19](93[دورات في مجال المخدرات، كما عقد خمسة و ثلاثون ندوة علمية خلال ثمانية سنوات

(....  

 الاستفادة من نظام إعداد الخبراء الذي يقوم ،كما يجب على المكتب العربي لشؤون المخدرات

  .)87](109[به قسم المخدرات بهيئة الأمم المتحدة، و المنح الدراسية التي يقدمها هذا الأخير

 يبذل قصارى جهده للحد من مشكلة المخدرات، و ،و ما فتىء المكتب العربي لشؤون المخدرات

 بل يجب أن ، يجب ألا تكون حبيسة حدود الوطن العربي،نظرا لقناعته التامة بأن المكافحة الناجعة

 التعاون الدولي و  و تكون مكملة للمكافحة الدولية، فقد تسخر كافة الامكانيات، لفتح قنوات،تتجاوزه

لجنة المخدرات و (الإقليمي، حيث خلق تعاونا وثيقا مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالمشكلة، مثل 

 ، و من أبرز صور التعاون المثمر بين المكتب و هذه المنظمات،)قسم المخدرات و منظمة الإنتربول

 بالتقرير السنوي الذي يعده ،نتربول و منظمة الإ،اتخاذه للقرارات الكفيلة بتزويد قسم المخدرات

 إلى توضيح ، و يهدف المكتب من وراء ذلك، عن حركة الاتجار غير المشروع بالمخدرات،المكتب

 من خلال أجهزة مكافحتها في درء خطر المخدرات، كما يتعاون المكتب مع ،دور المجموعة العربية

تكبوا جرائم المخدرات، و تم ضبطهم بالمنطقة  الذين ار، بتزويدها بأسماء الأجانب،منظمة الإنتربول



 116 

 اللذين يتم ضبطهم خارج المنطقة ، بتزويد المكتب بأسماء العرب، كما تقوم هذه الأخيرة،العربية

  .)89](109[ و الاتجار غير المشروع فيها، بتهمة تهريب المخدرات،العربية

 بالمساهمة في رفع مستوى ، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة،كما قامت منظمة الإنتربول

 و ،الأداء في أجهزة المكافحة العربية، و ذلك من خلال مشاركة المكتب في العديد من الاجتماعات

 قبوله ،المؤتمرات التي تعقدها الأجهزة الدولية، و من أهم ثمار الجهود المبذولة من طرف المكتب

إحدى اللغات الجاري العمل بها في لجنة  و إدخال اللغة العربية ك،لعضو مراقب في لجنة المخدرات

  . التابع للأمم المتحدة،المخدرات، و قد استطاع المكتب ربط علاقات وثيقة بقسم المخدرات

 ،و قد ظهرت نتائج ذلك من خلال مشاركة خبراء الأمم المتحدة في الندوات و الحلقات الدراسية

ل عمل على مد جسر التعاون مع أجهزة  و لم تقف جهوده عند هذا الحد، ب،التي ينظمها المكتب

  المكافحة في الدول التي قطعت شوطا مهما في هذا 

  .المجال كما أشرنا إليه في المبحث الأول، من هذا الفصل

 و إدارة المخدرات في ، و الجمارك البريطانية،لمكتب على علاقة وثيقة بالشرطة الفرنسيةا

 في إرسال بعض الخبراء لإلقاء المحاضرات و ،ا التعاونو قد تجسد هذ. الولايات المتحدة الأمريكية

 و ، التي يعقدها المكتب، مما يجعله على علم و دراية بتجارب هذه الدول،المشاركة في الندوات

محاولة الاستفادة منها عند وضعه لسياسات المكافحة الإجرام المنظم في الوطن العربي، و في حدود ما 

  .)14](108[ و تقاليده،لعربييتلاءم مع طبيعة المجتمع ا

 لا ، إلا أننا نعتقد أن التعاون الأمني العربي، من أجل تعاون أفضل،بالرغم من الجهود المبذولة

 كما ، يجب تدعيمه بالتعاون القضائي و القانوني،زال لم يصل بعد إلى المستوى المطلوب، و عليه

  . في الفصل الثاني،أشرنا إليه

  ية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة المنظمة العرب.2.2.2.3

حدثت الطفرة الكبيرة في مجال التعاون الأمني العربي ضد الجريمة المنظمة، عندما وافق 

 ،1960 أفريل 10 على إنشاء المنظمة في ،1658 بموجب قرار رقم ،مجلس جامعة الدول العربية

  .1979ذ عام  و مقرها مدينة الرباط من،)102](110[ 1965و باشرت عملها في عام 
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 و معاملة المجرمين، و ، إلى العمل على دراسة أسباب الجريمة و مكافحتها،و تهدف المنظمة

 الأمن و الوقاية من ب و استتبا،تأمين التعاون المتبادل بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء

 و إجراء الدراسات ، و معالجة أثارها و تقديم الخدمات للدول الأعضاء، و مكافحة المخدرات،الجريمة

.                                  و النهوض بمستوى التدريب في مجال الدفاع الاجتماعي،للقوانين الجنائية العربية

 من الجمعية العامة التي تتألف من ،و تتكون المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة-

 و انتخاب أعضاء ،ا وضع السياسة العامة للمنظمة و مهمته،الدول الأعضاء على مستوى غير وزاري

 و مديري المكاتب المتخصصة، و تجتمع مرة كل سنة ، و تعيين أمين عام للمنظمة،المجلس التنفيذي

  . و لها أن تنعقد في دورة استثنائية،في دورة عادية

مته  يتكون من خمسة أعضاء من ضمنهم مديري المكاتب الثلاثة و مه،المجلس التنفيذي- 

 ، و تبادل المعلومات، و القيام بالمشاورات الفنية للتحقيق أهداف هذه المكاتب،التنسيق بين هذه المكاتب

  . و يجتمع مرتين في السنة، و المطبوعات و الاتصال بالمنظمات الدولية، و الإحصائيات،و البيانات

 و الموظفين الفنيين، أما ، و الخبراء، و عدد من الإداريين، و تتكون من أمين،أمانة المنظمة-

  : المكاتب الثلاثة فهي

   المكتب الدولي العربي لمكافحة الجريمة -1          

   المكتب الدولي العربي للشرطة الجنائية-2          

   المكتب الدولي العربي لشؤون المخدرات-3          

 من مدير عام يعينه مجلس ، استقلاله التام، و يتكون كل مكتب،و لكل مكتب من هذه المكاتب

  . و جهاز إداري و فني،الجامعة و مندوبيه عن كل دولة عضو

 بمثابة المستشار لحكومات الدول العربية في مجال الدفاع الاجتماعي ضد ،و تعتبر هذه المكاتب

 قد ألغيت بعد إنشاء ، و تجدر الإشارة أن المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة،الجريمة

  .)124](7[مجلس وزراء الداخلية العرب
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   مؤتمرات قادة الشرطة و الأمن العرب.3.2.2.3

 بدولة الإمارات العربية ، عقد في مدينة العين،المؤتمر الأول لقادة الشرطة و الأمن العرب

، حيث وضع الأساس للمؤتمرات الدولية السنوية 1972 ديسمبر 21 إلى 18 في الفترة من ،المتحدة

  . على مدة الخمسة و العشرين عاما الماضية،الشرطة و الأمن العربلقادة 

 عقد مؤتمرات وزراء الداخلية العرب ،من أبرز إنجازات مؤتمر قادة الشرطة و الأمن العرب

 الذي ،لأول مرة في إطار جامعة الدول العربية، و كذلك إقامة معهد عربي لبحوث و دراسات الشرطة

 باسم ، الذي أصبح فيما بعد،اء المركز العربي للدراسات الأمنية و التدريبكان بداية لظهور فكرة إنش

  .أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية

 المأخوذ من وثائق المؤتمر ،لقد أشار مشروع الاستراتيجية العربية لمنع الجريمة و تحقيق الأمن

في " ممتازا"لداخلية العرب، إنجازا لقد عقد المؤتمر الأول لوزراء ا. الأول لوزراء الداخلية العرب

مسيرة التعاون الأمني العربي، فقد قرر مؤتمر قادة الشرطة و الأمن العربي الثالث، الذي عقد في 

، عقد مؤتمر لوزراء الداخلية 1975 ماي 3 أفريل إلى 28ليبيا، خلال الفترة من –طرابلس 

 الداخلية العرب بمقر الجامعة العربية، ، و بالفعل تم عقد المؤتمر الأول لوزراء)124](7[العرب

 إلى أهمية التحديث المستمر لأجهزة الأمن العربية، و جاء في ذكر ، سبتمبر21بالقاهرة في 

 بحيث تواكب تحديث ،التحديث المستمر لأجهزة الأمن العربية: ")201](111[ ما يلي،المشروع

  ."هزة للتنمية الاجتماعية و الاقتصادية و أن أجهزة الأمن أصبحت أج،الأجهزة التنفيذية الخاصة

  : و جاء في النقطة التاسعة من ذلك المشروع ما يلي

 و تبادل الخبرات فيما بينها في إطار دعم ، و تدعيمها،تعاون وثيق بين أجهزة الأمن العربية"

  ".المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي

اية بجهاز الشرطة، سواء من حيث الإعداد  على أهمية العن،و ركزت المؤتمرات الأمنية العربية

 و ضرورة استخدامه للأساليب العلمية، و اتخاذ ، أو من حيث التنظيم هذا الجهاز الأمني،و التدريب

  . أساسا لرسم السياسة العامة،أسلوب التخطيط العلمي

 ،1973 عام ، الذي انعقد في بغداد،جاء في توصيات المؤتمر العربي السادس للدفاع الاجتماع

 على اتخاذ أسلوب التخطيط العلمي أساسا لرسم السياسة العامة للشرطة، و تحديد ،بشأن جهاز الشرطة
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 و وضع أسلوب عملها، و يمكن أن يتم ذلك عن طريق وحدة متخصصة ،برامجها و إعداد ميزانيتها

  . للتخطيط داخل جهاز الشرطة

ثة، و ذلك بالحد من المركزية و السعي  وفقا للأساليب العلمية الحدي،تنظيم أجهزة الشرطة-

للمقابلة بين المسؤولية و السلطة، و تحديد اختصاص الوحدات الإدارية للأفراد، و تبسيط إجراءات 

  . خاصة ما تعلق منها بالتعامل مع الجمهور،العمل

 و الأدوات و وسائل ، و الأسلحة،استكمال ما تحتاجه الشرطة من تجهيزات خاصة بالمباني-

 التي تكفل بها الأخذ بأحدث ما وصل إليه العلم من ، و الأجهزة العلمية الحديثة،نتقال و الاتصالالا

  . )125](7[وسائل لكشف الجريمة

، أكد 1974 الذي انعقد في القاهرة عام ،و في المؤتمر العربي السابع للدفاع الاجتماعي

 و تخطيطه ، و تهيئة كوادرها،زة الشرطةالمؤتمر على أهمية الالتزام بالأسلوب العلمي في تنظيم أجه

 خاصة القضاء و ،برامج عملها، و دعا إلى توثيق أواصر التعاون بين الشرطة و أجهزة الأمن للدولة

مؤسسات الرعاية الاجتماعية، و حثا على توفير البيانات و الإحصاءات التي يحتاجها الباحثون في 

  .نهادراستهم لعوامل الجريمة و كيفية الوقاية م

   مجلس وزراء الداخلية العرب.4.2.2.3

 قرر أصحاب السمو و المعالي وزراء ،في تطوير جديد لمسيرات التعاون الأمني العربي

 أوت 4-2 بالمملكة العربية السعودية في الفترة ، في مؤتمرهم الثالث بمدينة الطائف،الداخلية العرب

 و في مؤتمرهم ،جامعة الدول العربية إنشاء مجلس وزراء الداخلية العرب في نطاق ،1980

 النظام ،، اعتمد وزراء الداخلية العرب1982 فيفري 22 بتاريخ ،الاستثنائي الذي عقد في الرياض

 بقراره رقم ،الأساسي لمجلسهم الجديد حيث تمت المصادقة عليه من قبل مجلس جامعة الدول العربية

  .1982 سبتمبر23 بتاريخ ،42 18

 بدور الأمانة المؤقتة ،ة العامة للمنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمةو قد قامت الأمان

 بالمغرب خلال الفترة ،لمجلس وزراء الداخلية العرب في أول دورة انعقاد لها بمدينة الدار البيضاء

 ، تم تعيين أول أمين عام للمجلس، و في نفس دورة الانعقاد الأولى،1982 ديسمبر 15 إلى 13من 

  . كأمانة للمجلس،بهذا انتهى دور المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمةو 
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 المركز العربي ، ألحق بالمجلس،و بمقتضى النظام الأساسي للمجلس وزراء الداخلية العرب

، و بذلك )حاليا أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية و التدريب(للدراسات الأمنية و التدريب بالرياض 

 جهاز علمي و هو أكاديمية نايف العربية للعلوم ، جهازان أحدها،بح للمجلس وزراء الداخلية العربأص

  .]112[ جهاز فني إداري هو الأمانة العامة، و الأخر،الأمنية

 بعد مؤتمر القمة ، بصفته أعلى سلطة أمنية عربية،و يهدف مجلس وزراء الداخلية العرب

 و التنسيق بين الدول ، أساسا إلى تنمية و توثيق علاقات التعاون،)بيةمؤتمر قادة و رؤساء الدول العر(

  .  و قضايا الإجرام،الأعضاء في شؤون الأمن الداخلي

  الاستراتيجية الأمنية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة.3.2.3

ة  الاستراتيجي،1982 ببغداد عام ، في دور انعقاده الثاني،أقر مجلس وزراء الداخلية العرب

 و ،الأمنية العربية، و تهدف إلى تحقيق التكامل الأمني العربي، و مكافحة الجريمة بكل أشكالها

 و المستحدثة في المجتمع العربي، و الحفاظ على أمن الوطن العربي، و أمن ،صورها القديمة

داخل و  و حمايتها من المحاولات العدوانية الموجهة من ال، و مرافقه العامة، و هيئاته،مؤسساته

 و ، و حريته، و ضمان سلامة خصوصيته،الخارج، و كذلك الحفاظ على أمن الفرد في الوطن العربي

  .حقوقه و ممتلكاته

 ،1986 عام ، بالدار البيضاء، في دور انعقاده الرابع،و اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب

 بدء ،منية العربية و مدتها خمس سنوات التي انبثقت عن الاستراتيجية الأ،الخطة الأمنية العربية الأولى

  .1992 و تم تمديدها حتى عام ،1987من عام 

 توثيق أواصر التعاون الأمني بين الدول العربية، و تنسيق ،و استهدفت الخطة الأمنية الأولى

العمل العربي المشترك في مواجهة خطر الجرائم المنظمة، و ربط الأجهزة الأمنية في الدول العربية 

كة اتصال جيدة و فعالة، و رفع مستوى كفاءة العاملين بأجهزة الأمن العربية، كما اهتمت الخطة بشب

  .بتعميق الوعي الأمني لدى المواطن العربي

 و ،1992 في دور انعقاده التاسع بتونس عام ،و عقب انتهاء الخطة الأمنية العربية الثانية

و في دور انعقاد . 31/12/1998 حتى ،01/01/1993 ابتداءا من ،مدتها أيضا خمسة سنوات
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 اعتمد الخطة الأمنية ،1998 في جانفي ،مجلس الداخلية العرب في دورته الخامسة عشر بتونس

  . )166](28[ 1998 ابتداءا من عام ، و مدتها أيضا خمسة سنوات،العربية الثالثة

م ما يتم إنجازه من  لجان خاصة لتقيي،و تشكل الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب

  .الخطط الأمنية العربية سنويا، و كذلك تقييم الخطط الأمنية العربية كل على حدة بعد انتهاء مدتها

 إعداد الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات .1.3.2.3

    و المؤثرات العقلية                                                   

 بصفة عامة و الإتجار ،انطلاقا من مبدأ خصوصية الوسائل المستخدمة في مكافحة المخدرات

 فشل النموذج ،غير المشروع فيها بصفة خاصة، و شعورا من المكتب العربي لشؤون المخدرات

  ....)-8](93[المستورد في مكافحة

 قريبة من منابع المخدرات،  مما جعلها، نظرا للموقع الجغرافي الذي تتميز به الدول العربية

 بل أصبحت ، حيث لم تعد مقتصرة على فئة معينة، بالإضافة إلى عمومية الظاهرة،مثل تركيا و إيران

  . و إعادة تأهيلهم،داء ينخر أجسام الشعوب، مع عدم الاهتمام بعلاج المدمنين

 مقوماتها من  دفعت المكتب العربي إلى إعداد استراتيجية عربية تنطلق،كل هذه المبررات

 و تستلهم توجهاتها من الاستراتيجية الدولية التي أعدتها الأمم المتحدة في هذا ،الواقع العربي المتميز

  .السياق

  : فهي تتخلص في الآتي،أما أهداف هذه الاستراتيجية

إيجاد صيغة جديدة للتعاون في مجال مكافحة المخدرات، اتجارا و تعاطيا، على أن تستمد -1

 باعتباره وازعا دينيا، إذا ما وظفت التوظيف ،كافحة مقوماتها من الدين الإسلامي الحنيفخطة الم

  .الجيد

  .  و إحلال مكانها زراعات بديلة،القضاء على الزراعات غير المشروعة في الوطن العربي-2

 بين ، و العمل على إحداث توازن،تشديد الرقابة على مصادر تمويل الاتجار غير المشروع-3 

  .لعرض و الطلب غير المشروعينا
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 مما يؤثر بدوره على ، و إدماجهم في المجتمع، و إعادة تأهيلهم،الاهتمام بعلاج المدمنين-4

  .كميات المواد المخدرة المتداولة في الأسواق غير المشروعة

 ، و تزويدهم بأحدث التقنيات،التركيز على تأهيل الأطر العاملة في ميدان مكافحة المخدرات-5

  .لتي تم اكتشافها في هذا المجالا

 أداة فعالة للحد من مشكلة ، باعتبار هذا الأخير،تدعيم التعاون العربي و التعاون الدولي-6 

  .الاتجار غير المشروع

  .)الأولى و الثانية( الخطط المرحلية لتنفيذ استراتيجية مكافحة المخدرات :أولا -

 الخطة ،1987انعقاده السادس بتونس عام  في دور ،اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب

 و ، التي استهدفت تحالف الجهود العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة المخدرات،المرحلية الأولى

  .  و التقنيات المتطورة لخدمة أغراض الوقاية و المنع،الاستفادة من معطيات العلوم الحديثة

 تم بعدها اعتماد الخطة المرحلية ،ات على مدى خمسة سنو،و قد تواصل تنفيذ الخطة الأولى

 و مدتها خمسة ،1994 بتونس عام ،الثانية في دور انعقاد مجلس وزراء الداخلية العرب الحادي عشر

 وفقا للمستجدات العلمية ،سنوات أيضا، و هي ترمي إلى تطوير أساليب عمل أجهزة مكافحة المخدرات

 و كذا تنسيق الجهود ، المخدرات العربية و الدوليةو التقنية، و تعزيز التعاون بين أجهزة مكافحة

 و تطوراتها، هذا فضلا عن التوعية بالأضرار الناجمة عن إساءة ،المبذولة لمواجهة ظاهرة المخدرات

  .)129-128](28[استعمالها

 تم . الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية:ثانيا -

 5لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقد في تونس بتاريخ ) 11(د هذه الاتفاقية في الدورة رقم اعتما

  1994جانفي 

 اتفاقية ،1994 عام ، في دور انعقاده الحادي عشر بتونس،أقر مجلس وزراء الداخلية العرب

ستفحال خطر  و ذلك بعد ا،عربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية

.  و من أجل التصدي بشكل فعال لمشكلة إساءة استعمال المخدرات و المؤثرات العقلية،المخدرات

 هي ،خاصة و أن هناك قناعة بأن مواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية

  .مسؤولية جماعية مشتركة
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 ،1994 بتونس عام ، الحادي عشر في دور انعقاده،كما اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب

 التي جاءت لتلبية حاجة الأجهزة ، و مكافحة ظاهرة المخدرات،الخطة الإعلامية العربية الموحدة

 و أضرارها ، في مجال التوعية الإعلامية بمخاطر هذه الظاهرة،العربية المتخصصة و طموحاتها

  . المختلفة

 ،1996نعقاده الثالث عشر بتونس عام  في دور ا،لقد أقر مجلس وزراء الداخلية العرب

 التي تهدف بشكل عام إلى تعزيز ،الاستراتيجية العربية الإعلامية للتوعية الأمنية و الوقاية من الجريمة

 من أجل تحصين المجتمع العربي من ،أواصر التعاون بين الأجهزة الأمنية و الجهات المعنية الأخرى

 و التربوية، و بما يعصم هذا ، و القيم الأخلاقية،ليم الدينية ذلك من خلال تكريس التعاوالجريمة، 

 و يحول دون تأثره بالتيارات الفكرية المشوهة، و الأنماط السلوكية ،المجتمع من الزلل و الانحراف

المنحرفة و الوافدة، كما أنها حددت الإطار العام الواجب الالتزام به في نشر أخبار الجريمة و معالجة 

  .)129](113[لأمنيةالقضايا ا

 تناول فيه ،السنوات الحرجة في تاريخ المخدرات:  بحثا بعنوان،محمد فتحي عيد. قدم اللواء د

 ،الأحكام التي استحدثتها الاتفاقية الجديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية

  :)14](93[ فأوردها على النحو التالي،بهاكما تناول أهم الأحكام التي تضمنتها الاتفاقية المعمول 

 ، أو بذور هذا النبات، أو النبات الذي يثمره،تجريم كل اتصال مادي أو قانوني بالمخدر-1

 أو الشروع في ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في ، أو تواطؤ،بالإضافة إلى تجريم كل اشتراك

  . أو المعاصرة لها، و كذا العمليات المالية السابقة،م و كذا الأعمال التحضيرية لهذه الجرائ،المخدرات

 عقوبات سالبة ،أن تكون العقوبات المقررة لجرائم الاتجار غير المشروع في المخدرات-2

 و الوسائل و الأدوات المعدة لارتكاب ، بالإضافة إلى ضبط أو مصادرة العقاقير المخدرة،للحرية

  .الجرائم

 في الجرائم الاتجار غير المشروع في ،لصادرة عن الدول الأجنبيةالاعتراف بأحكام الإدانة ا-3

  . عند تطبيق أحكام العود داخل الدولة،المخدرات

 من الجرائم الموحية للتسليم عند عقد اتفاقية ثنائية أو متعددة ،النص على جرائم المخدرات-4

يجوز أن تكون الاتفاقية الوحيدة  ،الأطراف لتسليم المجرمين، و في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات
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 هي سند 1971 أو اتفاقية المؤثرات العقلية لعام ،1972 المعدلة ببروتوكول ،1961للمخدرات لعام 

  .للتسليم

 وجب عليها أن تحاكمهم طبقا لقانونها، و التسليم ،و في حالة امتناع الدول عن تسليم رعيتها

  .بها في الدولة المطلوب منها التسليم و الشروط المعمول ،يجري عادة طبقا للأوضاع

 أو الإضافة إليه بتدابير العلاج و ،جواز استبدال حكم العقوبة في جريمة تعاطي المخدرات-5

  .التأهيل و الرعاية الاجتماعية

 و ، أسس التعاون الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات،أرست الاتفاقيات-6

 و مجال إقامة ، و مجال تبادل المساعدات القضائية و القانونية،وماتخاصة في مجال تبادل المعل

  . )36-35](93[ و بين المنظمات الدولية المعنية بالمشكلة،التعاون الوثيق بين الدول

 و الحضاري إلى عدة مجموعات من الدول ، و التاريخي،تنتمي مصر بحكم موقعها الجغرافي

 و دول العالم الإسلامي، مجموعة دول الشرق ،لدول العربيةفي آن واحد، فهي تنتمي إلى مجموعة ا

و تعد مصر . الأوسط، و دول حوض البحر المتوسط، و دول القارة الإفريقية، و دول حوض النيل

 ، إحدى الدول التي تعاني من مشكلة المخدرات، فإلى جانب أنها دولة مستهلكة،بحكم هذا الموقع أيضا

ول استهدافها لعبور المخدرات من مراكز إنتاجها إلى مناطق فإن بعض عصابات التهريب تحا

 و وضع ،استهلاكها، و قد أدى ذلك إلى تكثيف جهودها لمنع هذه العصابات من تحقيق أغراضها

  ....)-129](17[استراتيجية صارمة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات

 في مجال مكافحة المخدرات على القانون ،ربيةو تقوم السياسة الخارجية لجمهورية مصر الع

، كما تقوم 1989 لسنة 122 و أخرها القانون رقم ، و القوانين المعدلة له،1960 لسنة 182رقم 

 و بخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار ،هذه السياسة على الأحكام المستقرة للاتفاقيات الدولية

  . 1988ثرات العقلية لعام و المؤ،غير المشروع بالمخدرات

 لعام ،و كذا الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات و المؤثرات العقلية

، كما تقوم على ما يضعه المجلس القومي لمكافحة و علاج الإدمان من أسس 1994

  .          )411-410](114[مبادىء
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   الإستراتجية العربية لمكافحة الإرهاب.2.3.2.3

 تحديات خطيرة في ظل التطور الدولي الحالي، أبرز هذه التحديات ،يواجه الوطن العربي

 و الإنسانية ، و التي أخذت تتفشى و تتنامى و تهدد كيانه،ظاهرة الإرهاب الدخيلة على المجتمع العربي

 فإن وجودها في ، لأسباب عديدة،ها في العديد من الدول و رغم إنغراس،فظاهرة الإرهاب. جمعاء

 أصبح مدعاة للإستغراب لأن ذلك يتنافى مع مبادئها الإسلامية و قيمها الأخلاقية ،بعض الدول العربية

 و ابتداء من تسعينات القرن ،فقد تعرضت بعض الدول العربية.التي تنادي إلى نبذ العنف و الإرهاب

 و ، راح ضحيتها الآلاف من المواطنين العرب،من الأعمال الإرهابيةالماضي الى حملة شرسة 

  . تقدر بمليارات الدولارات و عن تعطيل عجلة التنمية لعدة سنوات،أسفرت عن خسائر مادية كبيرة

 محدودا للغاية، حيث لم تكن توجد إتفاقيات ،ظل التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب

عاون بين الدول العربية لمكافحة هذه الظاهرة، و مع ذلك فقد كان هناك بعض  محدودة تبلور الت،نهائية

المحاولات، بل و مشاريع لإتفاقيات عربية في هذا المجال، كما تمخضت الجهود العربية عن بعض 

  :الإتفاقيات في هذا المجال على النحو التالي

  الداخلية العربأعمال المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي و مجلس وزراء :أولا

  :المنظمة العربية للدفاع الإجتماعي-/أ

هي إحدى الوكالات المتخصصة لجامعة الدول العربية، و التي قامت في دورتها السابعة 

   بالتعرض للمشكلة في إطار دراستها 1974المعقودة في نوفمبر 

  .م تحدد مفهوم الإرهاب و لكنها ل،"لظاهرة العنف ذات الأهمية عبر القومية و العالمية المقارنة"

 و ذلك في إطار كل من مجلس ، إزاء هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة،ثم ظهر التعاون العربي

-175](35[وزراء الداخلية العرب، و مجلس وزراء الإعلام العرب، و مجلس وزراء العدل العرب

176(. 

  :مجلس وزراء الداخلية العرب-/ب

 بداية للتقارب الحقيقي في هذا المجال، من خلال دعوة ،1993كان إجتماعه العاشر في جانفي 

  . خاصة لمواجهة الإرهاب،مصر لوضع إستراتجية أمنية عربية
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 لأول مرة على جدول أعمال المجلس في إجتماعه الثاني عشر في جانفي ،و تم إدراج الإرهاب

جتماع الثالث عشر  و تم إقراره في الإ، و قدمت مصر مشروعا متكاملا لمواجهة الإرهاب،1995

 لتأكيد إلتزام الدول ، و تم الإتفاق على مدونة قواعد السلوك لمكافحة الإرهاب1996في جانفي 

الاعضاء بعدم القيام أو الشروع أو الإشتراك بأية صورة من صور في تنظيم الأعمال الإرهابية، كما 

نافذ فيها بينها للحيلولة دون إنتقال، أو  و الم،أنها تناشد الدول الأعضاء بالتنسيق عمليات مراقبة الحدود

  .إستخدام الأسلحة و الذخائر و المتفجرات لأغراض غير مشروعة

 ،1997 في دور إنعقاده الرابع عشر بتونس عام ،كما أقر مجلس وزراء الداخلية العرب

 لمنع و ، التي تهدف الى تعزيز التعاون بين الدول العربية،الإستراتجية العربية لمكافحة الإرهاب

 و المرافق ، و سلامة المؤسسات، و إزالة أسبابه، و كذلك تدعيم الحفاظ على أمن،مكافحة الإرهاب

  . و إيضاح الصورة الحقيقية للإسلام و العروبة،العامة في الدول العربية

 و المنظمات الدولية من أجل ، كما تهدف الإستراتجية أيضا الى توثيق التعاون مع الدول

  .رهابمكافحة الإ

 ،1998 في دور إنعقاده الخامس عشر بتونس عام ،كما إعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب

 و مدتها ثلاثة سنوات، تهدف ، لتنفيذ الإستراتجية العربية لمكافحة الإرهاب،الخطة المرحلية الأولى

  : و هي،هذه الخطة الى تنفيذ بنود الإستراتجية العربية لمكافحة الإرهاب

 ،يد واسائل و أجهزة التنفيذ، و كذلك وضع البرامج التنفيذية للخطة و طرق تمويلهاتتضمن تحد

و يتولى تنفيذ الخطة كل من الأمانة . )130-129](7[ و صيغ متابعتها و تقييمها،و تحديد مدتها

لعلمي  بصفتها الجهاز ا، و أكادمية نايف العربية للعلوم الأمنية،العامة بصفتها الجهاز التنفيذي للمجلس

  .للمجلس

  أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب و مجلس وزراء العدل العرب:ثانيا

  :مجلس وزراء الإعلام العرب-/أ

، و في 1993 المنعقدة بالقاهرة عام ، في دورته السادسة و العشرين،ناقش قضية الإرهاب

و عقد في  ،1995 تصدرت قضية الإرهاب جدول أعمال المجلس في ،دورته الثامنة و العشرين
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 أول مؤتمر للإعلام الأمني العربي في تونس، حيث أقر المؤتمر ،أوائل سبتمبر من نفس العام

  .الإستراتجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية

  :مجلس وزراء العدل العرب-/ب

 و الذي دعا فيه الى ،1994 في الإجتماع التاسع له في أفريل ،بدأ إهتمامه بقضية الإرهاب

 و تم تأجيل مناقشة المشروع الى الإجتماع الحادي ،إتفاقية عربية مشتركة لمنع التطرفصياغة 

 ، الذي أصدر قرارا يقضي بتعميم مشروع الإتفاقية على الدول الأعضاء،1995عشر في نوفمبر 

 لعرضها على الإجتماع ،1996 في موعد أقصاه ماي ،لدراسة و إبداء آرائها و مقتراحاتها بشأنه

  .)176](35[1996عشر في نوفمبر الثاني 

  الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب:ثالثا

 و أصبحت كل الدول العربية تعاني من هذه ، زادت حدة الأعمال الإرهابية،في بداية هذا القرن

 و تقوض ، تزرع الرعب بين الناس، و جنسية و أخرى، التي أضحت لا تميز بين بلد و بلد،الظاهرة

  . و تعيق مسيرته، و تهدد استقراره و أمنه،أركان المجتمع

 أن تتفق على التعاون فيما بينها ، كان من الضروري على الدول العربية،أمام هذا الوضع

 من شأنها تعزيز التعاون الأمني و القضائي ، عن طريق أداة قانونية فعالة،لمكافحة هذه الآفة

  .1996 العربية لمكافحة الإرهاب عام  بعد إقرار الإستراتجية، تكون لبنة أخرى،لمكافحتها

 تعتبر نموذجا للتعاون ، التي نحن بصدد التطرق اليها،و الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

  . و أداة فعالة لمعالجة موضوع الإرهاب،الأمني العربي

عة  بمقر جام،1998 أفريل 22 بتاريخ ،لقد تم التوقيع على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

دولة ) 19( لتسعة عشر ، من قبل وزراء الداخلية و العدل العرب،)مصر(الدول العربية بالقاهرة 

  .عربية
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  :أغراض الإتفاقية

 تعزيز التعاون بين الدول العربية لمكافحة ،من أغراض الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

-2](37[ خطرا على مصالحها الحيوية و يشكل، الذي يهدد أمن الأمة العربية و إستقرارها،الإرهاب

3(.  

 بالمبادئ الدينية و ، التزاما منها، من طرف الدول العربية،و قد جاء عقد هذه الإتفاقية

 جامعة الدول ، و التزاما بميثاقي، التي تبذ العنف و الإرهاب، و لا سيما الشريعة الإسلامية،الأخلاقية

 و تؤكد على حق الشعوب ،ولية التي تنبذ هي الأخرى العنف و بالمواثيق الد،العربية و الأمم المتحدة

  .في الكفاح ضد الاحتلال بمختلف الوسائل من أجل الاستقلال و تقرير المصير

  :مضمون الإتفاقية

  :]69[ مقسمة إلى أربعة أبواب، مادة42تتضمن الإتفاقية 

  :الديباجة

  تعاريف و أحكام عامة:الباب الأول

  ون العربي لمكافحة الإرهابأسس التعا:الباب الثاني

  :في المجال الأمني) 1

  تدابير منع و مكافحة الجرائم الإرهابية)  أ

  التعاون العربي لمنع و مكافحة الجرائم الإرهابية) ب

  :في المجال القضائي) 2

  تسليم المجرمين) أ

  الإنابة القضائية)  ب

  التعاون القضائي)  ج
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  لجريمة و الناتجة عن ضبطهاالأشياء و العائدات المتحصلة عن ا)  د

  تبادل الأدلة)  و

  :آليات تنفيذ القانون:الباب الثالث

  إجراءات التسليم) 1

  إجراءات الإنابة القضائية) 2

  إجراءات حماية الشهود و الخبراء) 3

  أحكام ختامية:الباب الرابع

يا كانت بواعثه أو  أ، أو التهديد به،أنه كل فعل من أفعال العنف" الإرهاب على ،تعرف الإتفاقية

 أو ، يهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس،أغراضه، يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي

 أو بأحد ، أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو حرياتهم، أو تعريض حياتهم،ترويعهم بإيذائهم

 أو تعريض أحد الموارد ،لاء عليها أو الإستي،أو إحتلالهاأو الخاصة،  أو الأملاك العامة ،المرافق

  .]115["الوطنية للخطر

 كذلك جرائم الاختطاف، جرائم القرصنة البحرية و الجرائم ،و تعد من الجرائم الإرهابية

  . الذين يتمتعون بالحصانة الديبلوماسية،المرتكبة ضد الأشخاص

 في ذلك الكفاح المسلح  بمختلف الوسائل بما،كما تميز الإتفاقية بين الإرهاب و كفاح الشعوب

  . و العدوان من أجل التحرر و تقرير المصير،ضد الإحتلال الأجنبي

 ، تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية،بمقتضى هذه الاتفاقية

  . طبقا للقوانين و الإجراءات الداخلية لكل منها،و منع الجرائم الإرهابية و مكافحتها

 ، على ضرورة الوقاية من هذه الجرائم من خلال إلتزام الدول العربية،و تنص أحكام الاتفاقية

 بما في ذلك العمل على منع ، أو تنفيذ الجرائم الإرهابية،بالحيلولة دون إتخاذ أراضيها مسرحا للتخطيط

  .)288-287](35[ أو إقامتها على أراضيها،تسلل العناصر الإرهابية إليها
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 ، كذلك على تعاون الدول المتعاقدة بشكل شامل في المجالين الأمني و القضائي،تفاقيةتنص الإ

و ، و عناصرها ومصادر تمويلها، و قيادتها،خاصة تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية

  . و الدعاية التي تستخدمها،و وسائل الإتصال،تسليحها

 ، و محاكمتها طبقا للتشريعات الوطنية، الإرهابيةو تنص في هذا الإطار القبض على العناصر

  . أو الاتفاقيات الثنائية،أو تسليمها طبقا لأحكام هذه الإتفاقية

 ، أي ثلاثون يوما بعد المصادقة عليها،1999 ماي 7هذا و قد بدأ سريان مفعول الاتفاقية يوم 

  . أي ثلث الدول الأعضاء،من طرف سبعة دول عربية

 دولة عربية، و هو رقم قياسي، إذا ما 16مصادقة على الاتفاقية من قبل لحد الآن، تمت ال

  .قورن بالمصادقة على الاتفاقيات العربية في الميادين الأخرى

 حرصا على تنفيذ الاتفاقية على الشكل الكامل، تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة سمو 

 عن كل من مجلسي ، تتألف من خمسة وزراءالأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي،

 مهمتها إعداد الاجراءات و الآليات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة ،وزراء الداخلية و العدل العرب

 في أوت ،)المملكة العربية السعودية( الأول بجدة ، و قد عقدت اللجنة الوزارية اجتماعين،الإرهاب

ء إنشاء لجنة فنية تكلف بوضع مشروع الاجراءات و الآليات التي  قرر خلاله السادة الوزرا،1999

  .)189](35[1999 خلال إجتماع بتونس في أكتوبر ،أعدتها اللجنة الفنية المشكلة في هذا الصدد

 لا بد من إبداء الملاحظات التالية ،بعد إستعراضنا للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب

  :بخصوصها

  .ريفا موحدا للإرهاب و بهذا تكون قد حسمت مسألة التعريفأول اتفاقية أعطت تع-

 التي بدأ سريان مفعولها بعد سنة فقط من التوقيع عليها بعد أن صادق ،الاتفاقية العربية الأولى-

  .عليها ثلث عدد الدول الأطراف

  .الاتفاقية الوحيدة التي أعدت بالاجماع وبدون أي تحفظ من طرف الدول الأطراف-

  .اقية تعد لها إجراءات تنفيذية لتطبيقهاأول اتف-
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 فسيكون لتطبيقها أثره المنشود ، و بدقة، فإن الاتفاقية إذا ما تم تنفيذها على أرض الواقع،و بهذا

  . و هو توفير الأمن و الاستقرار للمواطن العربي، و ستحقق الهدف المرجو،في مكافحة الإرهاب
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  الخــاتمة

  

 أن يوحد سياسته الجنائية، و أن يولي هذا الجانب ما يستحقه من اهتمام و ،لم العربي العاندعو

متابعة، و أن يتصدى من خلال خطة علمية موحدة للظاهرة الإجرامية بشكل عام، و أن ينتهج أسلوب 

رة  التي مازالت معب،و ظاهرة الإجرام المنظم. سياسة الإتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة المنظمة

 أكثر مما هي معبرة عن رغبة إجرامية، و من اليسير التصدي ، و ارتجال، و فساد،عن حالة فوضى

 و تتصدى ،لها عن طريق إعادة صياغة القوانين الجنائية بطريقة تأخذ بالاعتبار بواعث الجريمة

ن الظواهر  م، قبل أن يتعايش معها المجتمع، و تصبح مع مرور الأيام،بشجاعة و جدية لتلك الظاهرة

 و كذا عن طريق الالتزام بما جاء بالاتفاقيات ،السلوكية المألوفة التي يرتضيها المجتمع و يرضخ لها

 خاصة في شأن ، و الأمني التي تبرم بين الدول العربية، و الجماعية في المجالين القضائي،الثنائية

ن أن يتحقق ذلك ما لم تتوفر  و تسهيل الإجراءات لمحاكمة المجرمين، و لا يمك،تسليم المجرمين

 و ، و شعوبها على أن الظاهرة الإجرامية تهدد المجتمع العربي بكامله،القناعة الكاملة لدى دول العالم

  . إذ يهدد الجميع من غير استثناء،أن الإجرام المنظم هو الأكثر خطورة

فيد من اختلاف الأنظمة  الذي يست، هو الخطوة الأولى لمحاربة الإجرام المنظم،و التعاون الدولي

 من خلال التناقضات الدولية و التنافس على المصالح، و تعارض ،و القوانين، و يمهد لنفسه الطريق

  .المواقف

 و وضع سياسات الملائمة ، على عاتقها مهمة مقاومة الظاهرة الإجرامية،و أخذت الأمم المتحدة

 و المراكز الأمنية ،ات الإقليمية المتخصصةللتخفيف من آثار الجريمة، متعاونة في ذلك مع المنظم

 و وسائل مقاومتها، و لعل أكثر الأعمال بروزا في ،التي أنشئت لإعداد الدراسات عن الجريمة المنظمة

مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، هي وثيقة المشروع التي اعتمدتها الجمعية 

، كما 2000 ديسمبر 15 بتاريخ ،)باليرمو(صادقة عليها في ايطاليا  و تمت الم،العامة للأمم المتحدة
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ظهرت دراسات و اقتراحات هامة في مجال الدفاع الاجتماعي، و أسهمت المنظمات الدولية في تطوير 

  .البحث لدى الدول الناميةو لكي تتمكن من وضع البرامج العلمية لمقاومة الجريمة

 و إعداد ، أنشئت مؤسسات مختصة لمقاومة الجريمة،"جامعة الدول العربية"و في إطار 

 و المكتبية لتفسير الظاهرة الإجرامية، إلا أن معظم هذه الدراسات كانت مهتمة ،الدراسات الميدانية

 و الجرائم ، كجرائم المخدرات، أو بأنواع معينة من أنواع الجرائم،بالظاهرة الإجرامية بشكل عام

  .قية أو الجرائم الأخلا،الاقتصادية

 من حيث وجوب ، بصفة عامة لا تختلف عن ظاهرة الإجرامية،و ظاهرة الإجرام المنظم

 يختلف عن الإجرام العادي من حيث الأسباب و النتائج، و لابد ،التصدي لها، إلا أن الإجرام المنظم

كم  كي لا يمتد خطره و تقسو آثاره إلى درجة يصعب التح،من وضع سياسة علمية دقيقة للتصدي له

  .فيها

و يبرز التعاون العربي كعامل أساسي في مقاومة الإجرام المنظم، إذ لا يمكن في ظل تعدد 

 انتظار أي أمل في تحقيق تقدم ملموس في مجال ، و اختلاف التشريعات الجزائية،السياسات الجنائية

مل تشجيع الإجرام  من أهم عوا،مقاومة الجريمة المنظمة، و ربما يكون اختلاف التشريعات و القوانين

المنظم، و هذا ما نجده في بعض الدول العربية المتجاورة، حيث يكثر التهريب في حالة اختلاف 

 أن الدول العربية التي تتساهل في أمر بعض ، و نجد في نفس الوقت، و الاقتصادية،السياسات النقدية

في التساهل وسيلة للحركة الحرة أنواع السلوك الإجرامي تتمركز فيها منظمات إجرامية محترفة، تجد 

  . و التنظيم الذي يكفل للجريمة المنظمة أن تجد مراكزها الأمنية

 ، إلى وضع سياسة موحدة لمكافحة الإجرام المنظم، مدعو لاخيار له في ذلك،و العالم العربي

ل مجاورة،  ذلك الإجرام الذي يجد وسيلته إلى التسلل عبر الحدود إلى دو، و بالأخص،في شتى أشكاله

  . و السياسي، و الاقتصادي، أمنها الأخلاقي،فيقتحم على تلك الدول

 و الذي سوف يتفاقم مستقبلا مع زيادة النزعة ، الجريمة المنظمة،نظرا لأهمية موضوع

 و ، و آثاره على العالم العربي، و السياسية في العالم، و التكتلات الاقتصادية، و مبدأ العولمة،العالمية

 تضاعف ، مما يقتضي من المشرع في كافة الدول،تزيد من حدة انتشار ظاهرة الجريمة المنظمةالتي س

  :الجهود لمكافحتها، و لهذا سيكون من الضروري أن يشمل التعاون العربي
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 و الجرائم المنظمة ، فيما يتعلق بالظاهرة الإجرامية بشكل عام،تنسيق السياسة الجنائية: أولا

  بشكل خاص

 بشأن تنظيم وسائل مقاومة جرائم تهريب ،يع معاهدات بين الدول العربية المتجاورةتوق: ثانيا

   و المخدرات، و السلاح، و السلع الممنوعة، و العملات،الأموال

   لما تمثله من أخطار ،تشديد العقوبات على الجرائم المنظمة: ثالثا

 ،تي تمثل خطورة مباشرة على الأمن ال،توحيد القوانين العربية بالنسبة للجرائم الأساسية: رابعا

   و الصحة،و الاقتصاد

 التي تملك خبرات ،الاستفادة من خبرة المنظمات الدولية و المؤسسات الجنائية المختصة :خامسا

  واسعة في مجال مكافحة الإجرام المنظم

  و اتخاذ مواقف موحدة للتضييق عليهم، و أن،تبادل المعلومات حول حركة المجرمين :سادسا

  يكونوا تحت إشراف الأجهزة الأمنية

 يتخصص في مواجهة ، أو المستوى القضائي،إنشاء جهاز خاص على المستوى الأمني :سابعا

 لمعرفة ، و تحليلها تحليلا إجراميا، و يقوم بدراسة الظاهرة، و صوره، بجميع أشكاله،الإجرام المنظم

  . و كيفية نشاطه،أساليبه

.  و االله ولي التوفيق  

 

  

  

  

  



 135 

  

 الملاحق

 

 الملحق رقم 01:

الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادرة عن اللجنتين المنبثقتين عن مجلسي وزراء 

.22/04/1998:الداخلية و العدل العرب بتاريخ  

إن مجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب فى اجتماعهما المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول 

  .م 22/4/1998يوم العربية بالقاهرة 

   -: بعد اطلاعهما على 

  .م26/11/1997بتاريخ ) 249( قرار مجلس وزراء العدل العرب رقم -

  .م5/1/1998بتاريخ ) 290( وقرار مجلس وزراء الداخلية العرب رقم -

 والتوصيات الصادرة عن الاجتماع المشترك للجنتين المنبثقتين عن مجلس وزراء الداخلية والعدل -

 – 10، والذى انعقد بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة العرب 

  . م12/3/1998

 ومشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب فى صيغته النهائية ، والصادرعن اللجنتين الوارد -

  .ذكرهما أعلاه 

  :يقـــرران 

ب بالصيغة المرفقة ، وعودة الدول الأعضاء إلى سرعة اعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة الارها: أولا 

  .المصادقة عليها ، وفقا للأنظمة المرعية فيها 
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  : دعوة الدول المتعاقدة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ما يلى فى إطار قوانينها الداخلية : ثانيا 

  . تشديد عقوبات الجرائم الارهابية – 1

  .لجرائم الارهابية بعقوبة الجريمة التامة  المعاقبة على الشروع فى ا– 2

 تجميد ومصادرة الأدوات والأموال المتحصلة من الجرائم الارهابية أو المستعملة فيها أو المتعلقة – 3

  .بها 

تطبيق الأحكام الأكثر تحقيقا للتعاون القضائى والأمنى وأغراض الاتفاقية العربية لمكافحة : ثالثا 

  .أحكامها مع أحكام أى اتفاقية ثنائية بين دولتين من الدول المتعاقدة الارهاب ، اذا تعارضت 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

  الديباجــة

  : إن الدول العربية الموقعة 

رغبة فى تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية ، التى تهدد أمن الأمة العربية 

  .قرارها ،وتشكل خطرا على مصالحها الحيويةواست

والتزاما بالمبادئ الأخلاقية والدينية السامية ، ولا سيما أحكام الشريعة الاسلامية ، وكذا بالتراث 

الانسانى للأمة العربية التى تنبذ كل أشكال العنف والارهاب ، وتدعو إلى حماية حقوق الانسان ، وهى 

ادئ القانون الدولى وأسسه التى قامت على تعاون الشعوب من أجل اقامة الاحكام التى تتماشى معها مب

  .السلام 

والتزاما بميثاق جامعة الدول العربية وميثاق هيئة الامم المتحدة ، وجميع العهود والمواثيق الدولية 

  .الأخرى التى تكون الدول المتعاقدة فى هذه الاتفاقية طرفا فيها 

ى الكفاح ضد الاحتلال الاجنبى والعدوان بمختلف الوسائل ، بما فى ذلك وتأكيدا على حقوق الشعوب ف

الكفاح المسلح من أجل تحرير أراضيها ، والحصول على حقها فى تقرير مصيرها واستقلالها ، وبما 
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يحافظ على الوحدة الترابية لكل بلد عربى ، وذلك كله وفقا لمقاصد ومبادئ ميثاق وقرارات الامم 

  .المتحدة 

  .اتفقت على عقد هذه الاتفاقية ، داعية كل دولة عربية لم تشارك فى ابرامها إلى الانضمام إليها قد 

  الباب الأول

  تعاريف وأحكام عامة

  : يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين ازاء كل منها : المادة الاولى 

  :  الدولة المتعاقدة – 1

 على هذه الاتفاقية وأودعت وثائق تصديقها لدى كل دولة عضو فى جامعة الدول العربية صدقت

البيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها ، أو &الأمانة

  .تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر 

  :  الجريمة الإرهابية – 3

 الدول المتعاقدة ، أو على هى أى جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذا لغرض إرهابي فى أى من

رعاياها أو ممتلكاتهـا أو مصالحها يعاقب عليها قانونها الداخلى ، كما تعد من الجرائم الإرهابية 

الجرائم المنصوص عليها فى الاتفاقية التالية ، عدا ما استثنته منها تشريعات الدول المتعاقدة أو التى لم 

  : تصادق عليها 

صة بالجرائم والأفعال التى ترتكب على متن الطائرات والموقعة بتاريخ  اتفاقية طوكيو والخا–أ 

  .م14/9/1963

 اتفاقية لاهاى بشأن مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة بتاريخ –ب 

  .م16/12/1970

  اتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدنى–ج 

  .م 10/5/1984والبروتوكول الملحق بها والموقع فى مونتريال . م23/9/1971والموقعة فى 
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 اتفاقية نيويورك الخاصة بمنع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية –د 

  .م14/12/1973بمن فيهم الممثلون الدبلوماسيون والموقعة فى 

  . م17/12/1979جاز الرهائن والموقعة فى  اتفاقية اختطاف واحت–هـ 

  .م ، ما تعلق منها بالقرصنة البحرية 1983 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة –و 

  : المادة الثانية 

 لا تعد جريمة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ، بما فى ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي –أ 

وتقرير المصير ، وفقا لمبادئ القانون الدولى ، ولا يعتبر من هذه الحالات والعدوان من أجل التحرر 

  .كل عمل يمس الوحدة الترابية لأى من الدول العربية 

  . لا تعد أى من الجرائم الإرهابية المشار إليها فى المادة السابقة من الجرائم السياسية –ب 

 الجرائم – ولو كانت بدافع سياسى –م السياسية وفى تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، لا تعد من الجرائ

  : الآتية 

  . التعدى على ملوك ورؤساء الدول المتعاقدة والحكام وزوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم – 1

 التعدى على أولياء العهد ، أو نواب رؤساء الدول ، أو رؤساء الحكومات ، أو الوزراء فى أى – 2

  .من الدول المتعاقدة 

 على الأشخاص المتمتعين بحماية دولية ، بمن فيهم السفراء والدبلوماسيون فى الدول  التعدى– 3

  .المتعاقدة أو المعتمدون لديها 

  . القتل العمد والسرقة المصحوبة بالإكراه ضد الأفراد أو السلطات أو وسائل النقل والمواصلات – 4

المخصصة لخدمة عامة حتى ولو كانت  أعمال التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والممتلكات – 5

  .مملوكة لدولة أخرى من الدول المتعاقدة 

 جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو غيرها من المواد التى – 6

  .تعد لارتكاب جرائم إرهابية 
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  الباب الثانى

  أسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب

  الفصل الأول

  ال الأمنيفى المج

  الفرع الأول

  تدابير منع ومكافحة الجرائم الإرهابية

  : المادة الثالثة 

تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة 

لداخلية لكل من الصور ، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والإجراءات ا

  : منها فإنها تعمل على 

  :  تدابير المنع -أولا 

 الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو – 1

الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية إليها أو 

اضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليمها أو تمويلها أو إقامتها على أر

  .تقديم أية تسهيلات لها 

 التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة ، وخاصة المتجاورة منها ، التى تعانى من الجرائم – 2

  .الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة 

لمتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة  تطوير وتعزيز الأنظمة ا– 3

والذخائر والمتفجرات ، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ، وإجراءات مراقبتها عبر 

الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة إلى أخرى ، أو إلى غيرها من الدول إلا لأغراض 

   .مشروعة على نحو ثابت
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 تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية – 4

  .والجوية لمنع حالات التسلل منها 

  . تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام – 5

لوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية  تعزيز الحماية والأمن والسلامة للشخصيات وللبعثات الدب– 6

  .والدولية المعتمدة لدى الدولة المتعاقدة ، وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع 

 تعزيز أنشطة الإعلام الأمني وتنسيقها مع الأنشطة الإعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها – 7

يمات الإرهابية ، وإحباط مخططاتها ، وبيان مدى الإعلامية ، وذلك لكشف أهداف الجماعات والتنظ

  .خطورتها على الأمن والاستقرار 

 تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة – 8

بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الإرهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الإرهاب ، والتجارب 

اجحة فى مواجهتها ، وتحديث هذه المعلومات ، وتزويد الأجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها ، الن

  .وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة 

  :  تدابير المكافحة -ثانيا 

سليمهم وفقا لأحكام  القبض على مرتكبى الجرائم الإرهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطنى ، أو ت– 1

  .هذه الاتفاقية ، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب إليها التسليم 

  . تأمين حماية فعالة للعاملين فى مجال العدالة الجنائية – 2

  . تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الإرهابية والشهود فيها – 3

  .ن مساعدات لضحايا الإرهاب  توفير ما يلزم م– 4

 إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب ، بما فى ذلك إيجاد – 5

ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الإبلاغ عن الأعمال الإرهابية ، وتقديم المعلومات التى تساعد 

  .فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها 
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  الفرع الثانى

  التعاون العربى لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية

  : المادة الرابعة 

تتعاون الدول المتعاقدة لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية ، طبقا للقوانين والإجراءات الداخلية لكل دولة 

  : ، من خلال الآتى 

  : تبادل المعلومات –أولا 

  : ادل المعلومات بينها حول  تتعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تب– 1

 أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل –أ 

ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التى تستخدمها ، وغيرها من وسائل 

  .الاعتداء والقتل والدمار 

 التى تستخدمها الجماعات الإرهابية وأسلوب عملها ، وتنقلات قياداتها  وسائل الاتصال والدعاية–ب 

  .وعناصرها ، ووثائق السفر التى تستعملها 

 تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بإخطار أية دولة متعاقدة أخرى ، على وجه السرعة ، بالمعلومات – 2

 المساس بمصالح تلك الدولة أو المتوفرة لديها عن أية جريمة إرهابية تقع فى اقليمها تستهدف

بمواطنيها ، على أن تبين فى ذلك الأخطار ما أحاط بالجريمة من ظروف والجناة فيها وضحاياها 

والخسائر الناجمة عنها والادوات والأساليب المستخدمة فى ارتكابها ، وذلك بالقدر الذى لا يتعارض 

  .مع متطلبات البحث والتحقيق

قدة ، بالتعاون فيما بينها لتبادل المعلومات لمكافحة الجرائم الإرهابية ، وأن  تتعهد الدول المتعا– 3

تبادر بإخطار الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة بكل ما يتوافر لديها من معلومات أو بيانات من شأنها 

  .حها أن تحول دون وقوع جرائم إرهابية على اقليمها أو ضد مواطنيها أو المقيمين فيها أو ضد مصال

 تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتزويد أية دولة متعاقدة أخرى ، بما يتوافر لديها من معلومات أو – 4

  : بيانات من شأنها 
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 أن تساعد فى القبض على متهم أو متهمين بارتكاب جريمة إرهابية ضد مصالح تلك الدولة ، أو –أ 

  .اق أو التحريض الشروع أو الاشتراك فيها سواء بالمساعدة أو الاتف

 أن تؤدى إلى ضبط أية أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو أدوات أو أموال استخدمت أو أعدت –ب 

  .للاستخدام فى جريمة إرهابية 

 تتعهد الدول المتعاقدة ، بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة فيما بينها ، وعدم تزويد أية – 5

  . ، دون أخذ الموافقة المسبقة للدولة مصدر المعلومات دولة غير متعاقدة أو جهة أخرى بها

  :  التحريات –ثانيا 

تتعهد الدول المتعاقدة ، بتعزيز التعاون فيما بينها ، وتقديم المساعدة فى مجال اجراءات التحرى 

  .والقبض على الهاربين من المتهمين أو المحكوم عليهم بجرائم إرهابية وفقا لقوانين وأنظمة كل دولة 

  :  تبادل الخبرات –ثالثا  

 تتعاون الدول المتعاقدة ، على إجراء وتبادل الدراسات والبحوث لمكافحة الجرائم الإرهابية ، كما – 1

  .تتبادل ما لديها من خبرات فى مجال المكافحة 

د برامج  تتعاون الدول المتعاقدة ، فى حدود إمكانياتها ، على توفير المساعدات الفنية المتاحة لإعدا– 2

أو عقد دورات تدريبية مشتركة ، أو خاصة بدولة أو مجموعة من الدول المتعاقدة عند الحاجة ، 

  .للعاملين فى مجال مكافحة الإرهاب ، لتنمية قدراتها العلمية والعملية ورفع مستوى أدائهم 

  الفصل الثانى

  فى المجال القضائى

  الفرع الأول

  تسليم المجرمين

  : المادة الخامسة 
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تتعهد كل من الدول المتعاقدة ، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم فى الجرائم الإرهابية المطلوب 

  .تسليمهم من أى من هذه الدول ، وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية 

  : المادة السادسة 

  : لا يجوز التسليم فى أى من الحالات التالية 

لجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة ، بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الدولة  اذا كانت ا–أ 

  .المتعاقدة المطلوب إليها التسليم ، جريمة لها صبغة سياسية 

  . إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى الإخلال بواجبات عسكرية –ب 

جلها التسليم ، قد ارتكبت فى إقليم الدولة المتعاقدة ، المطلوب  إذا كانت الجريمة المطلوب من أ–ج 

إليها التسليم ، إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة التسليم ، وكانت 

قوانينها تنص على تتبع مرتكبى هذه الجرائم ومعاقبتهم ، مالم تكن الدولة المطلوب إليها التسليم قد 

  .جراءات التحقيق أو المحاكمة بدأت إ

لدى الدولة المتعاقدة ) له قوة الأمر المقضى(  إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائى –د 

  .المطلوب إليها التسليم ، أو لدى دولة متعاقدة ثالثة 

ا  إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت ، أو العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبق–هـ 

  .لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم 

 إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص لا يحمل جنسيتها ، –و 

وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم لا يجيز توجيه الاتهام عن مثل هذه الجريمة إذا 

  .ذا الشخص ارتكبت خارج إقليمه من مثل ه

  . إذا صدر عفو يشمل مرتكبى هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة –ز 

 إذا كان النظام القانونى للدولة الممطلوب إليها التسليم لا يجيز لها تسليم مواطنيها ، فتلتزم – ح  

لمتعاقدة الأخرى الدولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه الاتهام ضد من يرتكب منهم لدى أى من الدول ا

  : جريمة من الجرائم الإردة السابعة 
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إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة أخرى فى 

الدولة المطلوب إليها التسليم ، فان تسليمه يؤجل لحين التصرف فى التحقيق أو انتهاء المحاكمة أو تنفيذ 

 للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق معه أو محاكمته ، بشرط العقوبة ، ويجوز مع ذلك

  .إعادته للدولة التى سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه فى الدولة طالبة التسليم 

  :المادة الثامنة 

ول لغرض تسليم مرتكبى الجرائم بموجب هذه الاتفاقية لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية للد

المتعاقدة من اختلاف فى التكييف القانونى للجريمة ، جناية كانت أو جنحة ، أو بالعقوبة المقررة لها ، 

بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة أو 

  .بعقوبة أشد 

  الفرع الثانى

  الإنابة القضائية

  : المادة التاسعة 

لكل دولة متعاقدة أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة ، القيام فى إقليمها نيابة عنها ، بأى إجراء 

  : قضائى متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية وبصفة خاصة 

  . سماع شهادة الشهود والأقوال التى تؤخذ على سبيل الاستدلال –أ 

  . تبليغ الوثائق القضائية –ب 

  . التفتيش والحجز  تنفيذ عمليات–ج 

  . إجراء المعاينة وفحص الأشياء –د 

  . الحصول على المستندات والوثائق أو السجلات اللازمة ، أو نسخ مصدقة منها –هـ 
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  :المادة العاشرة 

تلتزم كل دولة من الدول المتعاقدة ، بتنفيذ الانابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية ، ويجوز لها 

  : تنفيذ فى أى من الحالتـين التاليتين رفض طلب ال

 إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل اتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ –أ 

  .الإنابة 

 . إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه أو بأمنها أو بالنظام العام فيها–ب 

  :ة عشرة المادة الحادي

ينفذ طلب الإنابة وفقا لأحكام القانون الداخلى للدولة المطلوب إليها التنفيذ ، وعلى وجه السرعة ، 

ويجوز لهذه الدولة تأجيل التنفيذ حتى استكمال إجراءات التحقيق والتتبع القضائى الجارى لديها فى 

أن يتم إشعار الدولة الطالبة بهذا نفس الموضوع ، أو زوال الأسباب القهرية التى دعت للتأجيل ، على 

  .التأجيل 

  :المادة الثانية عشرة 

 يكون للاجراء الذى يتم بطريق الإنابة ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، الأثر القانونى ذاته ، كما لو تم –أ 

  .أمام الجهة المختصة لدى الدولة طالبة الإنابة 

   . إلا فى نطاق ما صدرت الإنابة بشأنه  لا يجوز استعمال ما نتج عن تنفيذ الإنابة–ب 

  الفرع الثالث

  التعاون القضائى

  : المادة الثالثة عشرة 

تقدم كل دولة متعاقدة للدول الأخرى المساعدة الممكنة واللازمة للتحقيقات أو إجراءات المحاكمة 

  .المتعلقة بالجرائم الإرهابية 
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  : المادة الرابعة عشرة 

 القضائى لإحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية ، فيجوز  إذا انعقد الاختصاص–أ 

لهذه الدولة أن تطلب إلى الدولة التى يوجد المتهم فى إقليمها محاكمته عن هذه الجريمة ، شريطة 

 موافقة هذه الدولة وأن تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها

عن سنة واحدة أو بعقوبة أخرى أشد ، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها 

  .بجميع التحقيقـات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة 

 يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى اسندتها الدولة –ب 

  .، ووفقا لأحكام وإجراءات قانون دولة المحاكمة الطالبة إلى المتهم 

  :المادة الخامسة عشرة 

من المادة السابقة ، وقف إجراءات ) أ(يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة ، وفقا للبند 

مه الملاحقة والتحقيق والمحاكمة المتخذة لديها بشأن المتهم المطلوب محاكمته ، وذلك باستثناء ما تستلز

  .مقتضيات التعاون أو المساعدة أو الإنابة القضائية التى تطلبها الدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة 

  : المادة السادسة عشرة 

 لقانون – الطالبة أو التى تجرى فيها المحاكمة – تخضع الإجراءات التى تتم فى أى من الدولتين –أ 

  . الحجية المقررة فى هذا القانون الدولة التى يتم فيها الإجراء ، وتكون لها

 لا يجوز للدولة الطالبة محاكمة أو إعادة محاكمة من طلبت محاكمته إلا إذا امتنعت الدولة –ب 

  .المطلوب إليها عن إجراء محاكمته 

 وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة المطلوب إليها المحاكمة ، بإخطار الدولة الطالبة ، بما اتخذته –ج 

  . إجراء المحاكمة ، كما تلتزم بإخطارها بنتيجة التحقيقات ، أو المحاكمة التى تجريها بشأن طلب

  : المادة السابعة عشرة 

للدولة المطلوب إليها إجراء المحاكمة ، اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التى يقررها قانونها قبل 

  . بعده المتهم سواء فى الفترة التى تسبق وصول طلب المحاكمة إليها أو
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  :المادة الثامنة عشرة 

لا يترتب على نقل الاختصاص بالمحاكمة المساس بحقوق المتضرر من الجريمة ، ويكون له اللجوء 

  .إلى قضاء الدولة الطالبة أو دولة المحاكمة فى المطالبة بحقوقه المدنية الناشئة عن الجريمة 

  الفرع الرابع 

  الأشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة

  والناتجة عن ضبطها

  :المادة التاسعة عشرة 

 إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه ، تلتزم أى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الأشياء –أ 

والعائدات المتحصلة من الجريمة الإرهابية ، أو المستعملة فيها ، أو المتعلقة بها ،للدولة الطالبة سواء 

  .ب تسليمه ، أو لدى الغير وجدت فى حيازة الشخص المطلو

 تسلم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه ، بسبب –ب 

  .هربه أو وفاته أو لأى سبب آخر وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية 

من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على  لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أى –ج 

  .الأشياء أو العائدات المذكورة 

  : المادة العشرون 

للدولة المطلوب إليها تسليم الأشياء والعائدات ، اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة 

 العائدات إذا كانت لازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها ، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه الأشياء أو

  .لإجراءات جزائية تتخذ عندها ، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب
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   الفرع الخامس

  تبادل الأدلة

  :المادة الحادية والعشرون 

قليمها ضد دولة تتعهد الدول المتعاقدة ، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إ

متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة ، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك ، وتلتزم 

باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الأدلة والآثار واثبات دلالتها القانونية ، ولها وحدها الحق 

تيجة متى طلبت ذلك ، ولا يحق للدولة أو فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالن

  .الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك 

  الباب الثالث

  آليات تنفيذ القانون

  الفصل الأول

  إجراءات التسليم

  : المادة الثانية والعشرون 

 يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة فى الدول المتعاقدة مباشرة ، أو عن طريق وزارات

  .العدل بها أو ما يقوم مقامها ، أو بالطريق الدبلوماسى 

  : المادة الثالثة والعشرون 

  : يقدم طلب التسليم كتابة مصجوبا بما يلى 

 أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة ، صادرة طبقا للأوضاع –أ 

  . مما تقدم المقررة فى قانون الدولة الطالبة ، أو صورة رسمية
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 بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها ، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى ، –ب 

  .مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها ، وبصورة من هذه المواد 

نها  أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة ، وأية بيانات أخرى من شأ–ج 

  .تحديد شخصه وجنسيته وهويته 

  : المادة الرابعة والعشرون 

 بأى طريق من طرق – للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة ، أن تطلب من الدول المطلوب إليها – 1

  .الشخص احتياطيا إلى حين وصول طلب التسليم ) توقيف (  حبس –الاتصال الكتابية 

الشخص المطلوب ) توقف ( لمطلوب إليها التسليم أن تحبس  ويجوز فى هذه الحالة للدولة ا– 2

احتياطيا ، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة ، فلا يجوز 

  .الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه ) توقيف ( حبس 

  : لعشرون المادة الخامسة وا

على الدولة الطالبة ، آن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين من هذه 

الاتفاقية ، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سلامة الطلب ، تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه 

  . بما أتخذ بشأن طلبها طبقا لتشريعها ، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير

  :المادة السادسة والعشرون 

 فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين ، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس – 1

  .الاحتياطى ستين يوما من تاريخ القبض 

مطلوب إليها  يجوز الإفراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة ، على أن تتخذ الدولة ال– 2

  .التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب 

  . لا يحول الإفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك – 3
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  : المادة السابعة والعشرون 

 للتحقق من توافر الشروط إذا رأت الدولة المطلوب إليها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية

المنصوص عليها فى هذا الفصل ، تخطر بذلك الدولة الطالبة ، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه 

  .الإيضاحات 

  :المادة الثامنة والعشرون 

إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال 

الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف ، وعلى الأخص إمكان مختلفة فيكون لهذه 

  .التسليم اللاحق ، وتاريخ وصول الطلبات ، ودرجة خطورة الجرائم ، والمكان الذى ارتكبت فيه 

  الفصل الثانى

  إجراءات الإنابة القضائية

  :المادة التاسعة والعشرون 

  : لبيانات الآتية يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية ا

  .الجهة المختصة الصادر عنها الطلب ) أ(

  .موضوع الطلب وسببه ) ب(

  .تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان ) ج(

بيان الجريمة التى تتطلب الإنابة بسببها ، وتكييفها القانونى ، والعقوبة المقررة على مقارفتها ، ) د(

  .لمعلومات عن ظروفها ، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية واكبر قدر ممكن من ا

  :المادة الثلاثون 

 يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة ، إلى وزارة العدل فى الدولة – 1

  .المطلوب إليها ، ويعاد بنفس الطريق 
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 مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة  فى حالة الاستعجال ، يوجه طلب الإنابة القضائية– 2

الطالبة ، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى 

نفس الوقت ،إلى وزارة العدل من الدولة المطلوب إليها ، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق 

  . عليه فى البند السابق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص

 يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية ، إلى الجهة المختصة فى – 3

  .الدولة المطلوب إليها ، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة 

  :المادة الحادية والثلاثون 

 المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات

مختصة أو معتمدة منها ، وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع 

  .الدولة المطلوب إليها 

  :المادة الثانية والثلاثون 

ن عليها إحالته تلقائيا إلى إذا كانت الجهة التى تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تعي

الجهة المختصة فى دولتها ، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر ، فإنها تحيط الدولة 

  .الطالبة علما بنفس الطريق 

  :المادة الثالثة والثلاثون 

   .كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا 

  الفصل الثالث

  ءإجراءات حماية الشهود والخبرا

  :المادة الرابعة والثلاثون 

إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فانه يتعين أن 

تشير إلى ذلك فى طلبها ، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ 
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فعها ، وتقوم الدولة المطلوب إليها بدعوة الشاهد أو التعويض ونفقات السفر والإقامة وعلى تعهدها بد

  .الخبير للحضور ، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب 

  :المادة الخامسة والثلاثون 

 لا يجوز توقيع أى جزاء أو تدبير ينطوى على إكراه قبل الشاهد ، أو الخبير الذى لم يمتثل – 1

  .الحضور بيان جزاء التخلف للتكليف بالحضور ، ولو تضمنت ورقة التكليف ب

 إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام – 2

  .التشريع الداخلى لهذه الدولة 

  :المادة السادسة والثلاثون 

لدولة الطالبة  لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى إقليم ا– 1

عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لإقليم الدولة المطلوب إليها ، وذلك أيا كانت جنسيته ، طالما 

  .كان مثوله أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور 

أى شاهد أو  لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته فى إقليم الدولة الطالبة – 2

 يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن – أيا كانت جنسيته –خبير 

أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور ، وسابقة على مغادرته أراضى 

  .الدولة المطلوب إليها 

حالته بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى إقليم  تنقضى الحصانة المنصوص عليها فى هذه المادة أ– 3

الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة ، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن اصبح وجوده غير مطلوب 

  .من الجهات القضائية ، أو إذا عاد إلى إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته 

  :المادة السابعة والثلاثون 

لبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية  تتعهد الدولة الطا– 1

  : تؤدى إلى تعريضه أو أسرته أو أملاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته ، وعلى الأخص 

  . كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة ، ووسيلة ذلك –أ 
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  . إقامته وتنقلاته وأماكن تواجده  كفالة سرية محل–ب 

  . كفالة سرية اقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة –ج 

 تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الامنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير واسرته ، – 2

  .متوقعة وظروف القضية المطلوب فيها ، وانواع المخاطر ال

  :المادة الثامنة والثلاثون 

 إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسا فى الدولة المطلوب إليها ، – 1

فيجرى نقله مؤقتا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها ، وذلك 

  :الدولة المطلوب إليها ، ويجوز رفض النقلبالشروط وفى المواعيد التى تحددها 

  . إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس –أ 

  . إذا كان وجوده ضروريا من أجل إجراءات جنائية تتخذ فى إقليم الدولة المطلوب منها –ب 

  . إذا كان نقله من شأنه اطالة أمد حبسه –ج 

  . إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله –د 

لشاهد أو الخبيرالمنقول محبوسا فى إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب  يظل ا– 2

  .إليها ، ما لم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه 

  الباب الرابع

  أحكام ختامية

  :المادة التاسعة والثلاثون 

 الموقعة ، وتودع وثائق تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها أو اقرارها من الدول

التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى موعد أقصاه ثلاثون يوما 
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من تاريخ التصديق أو القبول أو الاقرار ، وعلى الامانة العامة ابلاغ سائر الدول الأعضاء بكل إيداع 

  .لتلك الوثائق وتاريخه 

  :المادة الأربعون 

 تسرى هذه الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها أو – 1

  .اقرارها من سبع دول عربية 

 لا تنفذ هذه الاتفاقية بحق أية دولة عربية أخرى ، الا بعد ايداع وثيقة التصديق عليها أو قبولها أو – 2

  .ثلاثين يوما من تاريخ الإيداع إقرارها لدى الأمانة العامة للجامعة، ومضى 

  :المادة الحادية والاربعون 

لا يجوز لأى دولة من الدول المتعاقدة ، أن تبدى أى تحفظ ينطوى صراحة أو ضمنا على مخالفة 

  .لنصوص هذه الاتفاقية ، أو خروج عن أهدافها 

  :المادة الثانية والأربعون 

لاتفاقية ، الا بناء على طلب كتابى ، ترسله إلى أمين لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه ا

  .عام جامعة الدول العربية 

يرتب الانسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ ارسال الطلب ، إلى أمين عام جامعة الدول 

  .العربية 

  .وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة فى شأن الطلبات التى قدمت قبل انقضاء هذه المدة 

 هـ ، 25/12/1418جمهورية مصر العربية فى / ذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة حررت ه

م ، من أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ونسخة مطابقة للأصل 22/4/1998

رف من تحفظ بالأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذلك نسخة مطابقة للأصل لكل ط

  .الاطراف الموقعة على هذه الاتفاقية أو المنضمة إليها 
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وإثباتا لما تقدم ، قام أصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية والعدل العرب ، بتوقيع هذه الاتفاقية ، 

   .نيابة عن دولهم 
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  التوقيع على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 

 

Erreur !
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Erreur !
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Erreur !

  

 

Erreur !
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 لملحق رقم 02:ا

.قائمة الاتفاقيات القضائية الثنائية المصادق عليها من طرف الجزائر  

.الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر و الدول العربية: أولا  

، الموقعة بالجزائر الجزائر و المغربالاتفاقية الخاصة بالتعاون المتبادل في الميدان القضائي بين .1

.15/03/1963بتاريخ   

، المعدل و المتمم بالبروتوكول 17/04/1963، المؤرخ في 116-63:المصادق عليها بمرسوم رقم

.15/01/1969:الملحق بالاتفاقية الموقع عليه بأفران بتاريخ  

.02/09/1969، المؤرخ في   69-68 المصادق عليه بالأمر رقم -   

، بين الجزائر و تونساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي الاتفاقية بشأن المس. 2

.26/07/1963:الموقع عليها في الجزائر بتاريخ  

.14/11/1963 المؤرخ في 450- 63:المصادق عليها بالمرسوم رقم-  

، الجزائر ومصرالاتفاقية بشأن المساعدة المتبادلة و التعاون القانوني و القضائي بين . 3

.29/02/1964:ليها في الجزائر بتاريخالموقع ع  

.29/07/1965 المؤرخ في 195-65:المصادق عليها بالأمر رقم-  

، الموقعة بنواقشط الجزائر و موريتانيااتفاقية التعاون القضائي المتبادل بين .4

.03/12/1969:بتاريخ  

.15/01/1970 المؤرخ في 04-70:المصادق عليها بالأمر رقم-  
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: ، الموقعة بدمشق بتاريخالجزائر و سوريان القضائي و القانوني بين اتفاقية التعاو. 5

27/04/1981.  

.27/04/1981 المؤرخ في130- 81:المصادق عليها بالمرسوم رقم-  

، الموقعة في بنغازي الجزائر و ليبيااتفاقية التعاون القضائي بين  .6

.08/07/1994:بتاريخ  

.12/11/1995رخ في المؤ367- 95:المصادق عليها بالمرسوم رقم-  

: ، الموقعة بالجزائر بتاريخالجزائر و الأردناتفاقية التعاون القضائي و القانوني بين  .7

25/06/2001.  

.25/03/2003 المؤرخ في139-03:المصادق عليها بالمرسوم رقم-    

: ، الموقعة بالجزائر بتاريخالجزائر و اليمناتفاقية التعاون القضائي و القانوني بين . 8

03/02/2002.  

.17/03/2003 المؤرخ في114-03:المصادق عليها بالمرسوم رقم-    

.الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر و الدول الأروبية: ثانيا  

، المعدل بتبادل الرسائل، 28/08/1962، المؤرخ في الجزائري الفرنسيالبروتوكول القضائي .1

.27/08/1964المؤرخ في  

الموقعة بالجزائر في  ،الجزائر و فرنساتعلقة بتنفيذ الأحكام و تسليم المجرمين بين الاتفاقية الم. 2

27/08/1964.  

.29/07/1965، المؤرخ في194-65: المصادق عليها بالأمر رقم-  
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الجزائر و الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين و التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين . 3

.12/06/1970، بتاريخ ل ببروكسيالموقع عليهابلجيكا،  

.08/10/1970، المؤرخ في 70/71: المصادق عليها بموجب الأمر رقم-  

.14/05/1989، الموقعة بالجزائر في الجزائر و تركياا اتفاقية التعاون القضائي بين .4  

.16/11/1970:ن المؤرخ في370-2000:المصادق عليها بالمرسوم رقم-    

، الموقعة بمدريد الجزائر و أسبانيابالتعاون في المجال الجزائي بين الاتفاقية المتعلقة . 5

.07/10/2002:بتاريخ  

.07/02/2004:، المؤرخ في23-04:المصادق عليها بالمرسوم رقم-    

.الاتفاقيات القضائية المبرمة بين الجزائر و الدول الإفريقية: ثالثا  

، الموقع عليها الجزائر و الماليالقضائي والقانوني بين اتفاقية تتعلق بالمساعدة المتبادلة و التعاون . 1

.28/01/1983:بماكوفي، بتاريخ  

.18/06/1983، المؤرخ في 399-83: المصادق عليها بالأمر رقم-  

الموقع عليها في نيامي، الجزائر و النيجر اتفاقية تتعلق بالتعاون و المساعدة القضائية بين . 2

.12/04/1984:بتاريخ  

.23/04/1985: المؤرخ في77-85: عليها بالمرسوم رقم المصادق-  

، الموقعة ببريتوريا، الجزائر و جنوب إفريقيااتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين . 3

.19/10/2001:بتاريخ  

.08/02/2003، المؤرخ في 03/61: المصادق عليها بالمرسوم رقم-  
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.دول الآسيويةالاتفاقية القضائية المبرمة بين الجزائر و ال: رابعا  

.25/03/2003:، الموقعة بالجزائر، بتاريخالجزائر وباكستاناتفاقية تتعلق بتسليم المجرمين بين . 1  

.19/04/2004: ، المؤرخ في03/132: المصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم-  
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